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  ىالَ عَ تَ االله ُ   الَ ق ـَ
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* إهـــــداء  *

أهدى ثمرة جهدي

و عطفها  و ضحتإلى من أهدتني رضاها و غمرتني بحنانها  في الوجود إلى أغلى ما

و سهرت اللیالي فكم قاست معي من الصعاب فمهما اخترت من الكلمات

""أمي الحبیبةأفي جزءا یسیرا من فضلها علیاو العبارات لا و لن

اعو االله عز و جل أن یطیل من عمرهأد

*****

الذي أفنى عمره من أجلنا إلى سندي لعزیمة إلى الذي استلهمت منه معنى الثبات و القوة و ا

جعله االله دائما تاجا فوق رأسي"أبى العزیز"في هذه الحیاة 

*****

أفراحي وأحزاني إخوتي  یوغورطة  و فیصل وبصفة خاصة أخي الكبیر إلى من أتقاسم معهم 

فاهم الذي كان سندي طوال مشواري الدراسي

*****

إلى كل عائلة عیساني صغیرا وكبیرا

إلى من شاركتني في إعداد هذه المذكرة دلیلة

إلى كل أساتذتي من التعلیم الابتدائي إلى التعلیم العالي

هدى لكم جمیعا هذا العمل المتواضعإلى كل طلبة الحقوق أ

ةـنبیل



* إهـــــداء  *

أهدى ثمرة جهدي

إلى التي وهبتني الحب سهرت اللیالي لأجلى  و  أعز ما لدي إلى من ربتني و علمتني إلى

" أمي الغالیة "أدعو االله أن یطیل من عمرهاالأمان والحنان و العاطفة و 

*****

و اجتهادي و إلى القلب الكبیر الذي ساندي وشجعني طوال حیاتي إلى رمز عزتي و كرامتي

فخري إلى الذي علمني  أن الحیاة  كفاح و نضال "أبى العزیز "

*****

التي لم تبخل عنى بالدعاء إلى االله بالخیر والنجاح جدتي حفظها االله  و أطال إلى نور دربي 

في عمرها

*****

وحیاة و لیدیة إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البریئة إلى أخواتي الغالیات على قلبي كوكة 

و إخوتي نسیم و ومید

*****

إلى الذي وقف إلى جانبي وساعدني وشجعني الخیر حفظه االله

أمین و ریتاج  ویوسفحیاتيإلى أجمل وأغلى براعم في 

إلى التي كنا جنبا إلي جنب في إعداد هذه المذكرة  نبیلة 

صغیرا وكبیراعائلة أیت منصور كل لىإ

ــدلیل ة                                     
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بتطور الصناعة والتجارة بشكل عام، فبدون وسائل المواصلات تطور النقل في العالمیرتبط

التي تعمل على تحریك السلع من مكان إنتاجها إلى مكان استهلاكها لا یمكن للدول أن تنمو، 

عبر الأنهار والقنوات والطرق البریة على نقل السلع عبر البحار بل وفالنقل لا تقتصر أهمیته 

لواقعة على بعد من الأماكن الساحلیة.التي تخدم المراكز الصناعیة ا

لم یعد التجار ینقلون بضائعهم بأنفسهم كما كانوا یفعلون من ، لتطور وازدهار التجارة انظر 

في تسلیم بضائعهم لرجال متخصصین في النقل فعاد ذلك علیهم بالمنفعة من بدؤوابل ،قبل

ومن جهة أخرى تحرر ،ن واحدآفي جهتین، فمن جهة كانت بضائعهم تتواجد في عدة معارض 

التجار من ملاحقة بضائعهم في جمیع مراحل النقل، هذا بالإضافة إلى تخلصهم من مواجهة 

مخاطر وصعوبات الطریق.

بشكل واضح في القرن التاسع عشر، مع نمو السكة الاتصالاتبرز هذا النمط من 

الحدیدیة، وتطور السیارات كوسیلة من وسائل المواصلات، ومع ظهور الطائرات في القرن 

خر في العالم، مما عمل على تقصیر آسریعة لنقل المواد من مكان إلى العشرین وجدت وسیلة نقل

المسافات.

للمواجهة بین العرض والطلب، أي التقریب بین المنتج نتیجة لذلك، أصبحت الحاجة ملحة 

والمستهلك، مما أفرز وجود نمط من الوسطاء هدفهم الوحید تلبیة تلك الحاجة، ومن أبرزهم في 

مجال النقل هو الوكیل بالعمولة للنقل، الذي ظهر في القرن العشرین بشكل واضح، وإن كان 

في أوروبا، حیث كان یعمل كوكیل بالعمولة للنقل ظهوره الحقیقي یرجع إلى القرن الثالث عشر 

وكناقل، وتطور عمله تدریجیا كوسیط ضروري بین العدید من التجار المنتشرین في معظم المدن 

forwarderoمتعددةفي فرنسا وإیطالیا وألمانیا، وأطلق علیه أسماء  »« Freight في الولایات

» و المتحدة، spediteur »« و ألمانیا،في   « commissionnaire de transport ،في فرنسا
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وظائفه متشابهة في معظم بلدان وفي البلاد العربیة یطلق علیه الوكیل بالعمولة للنقل، مع أنّ 

.)1(العالم

فهو یعمل على تسهیل قل ولید الحاجات التجاریة،هكذا یكون ظهور الوكیل بالعمولة للن

المبادلات التجاریة للسلع بین الأمم المختلفة، وذلك بتقدیم خدمات هامة في مجال تجارة التصدیر، 

خاصة للمؤسسات الصغیرة التي لا تملك هیئات تصدیر خاصة بها ولا إدارة خاصة بالشحن، 

وي وهو على علم بصفة فالوكیل بالعمولة للنقل على درایة بتعقیدات النقل البري والبحري والج

الجمركیة المحلیة والدولیة، وكذا بأسعار الشحن وبكیفیة تعبئة خاصة بالمتغیرات الدائمة في النظم 

البضائع.

عقد العمولة للنقل منتشر حالیا على نطاق واسع، ویتمثل العمل به بشكل فردي أو بشكل 

قل البضائع وتقوم بخدمات جلیة شركات أو مؤسسات كبرى سواء في مجال نقل الأشخاص أو ن

في میدان النقل.

نظم المشرع الجزائري هذا العقد في ،ا لأهمیة عقد العمولة للنقل في المعاملات التجاریةنظر 

وذلك في الباب الرابع من القانون ،الفصل الرابع تحت عنوان عقد النقل البري وعقد العمولة للنقل

.)2(التجاري

الموجود فیه، فهذا العقد لا یتسم بالوضوح عقد العمولة للنقل في إزالة الغموضتهدف دراسة

الذي تتسم به العقود المدنیة عادة، بل هو مشهور بالغموض وبالخلافات الفقهیة التي أثارها ومازال 

لا محددة.یُثیرها فهو ولید العادات التجاریة لم تكن مستقرة و

دار  ، دراسة مقارنة،1980لسنة 58الكویتي رقم یعقوب یوسف صرخوه، العقود التجاریة في القانون التجاري :راجع -1

.175، ص1986الكویت، الكتب، 

الموقع  علىمنشور متمم،و معدل ، یتضمن القانون التجاري1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 59-75أمر رقم-2

.www.joradp.dz :يالتالالإلكتروني
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لهذا الموضوع إلى قلة البحوث حوله في الجزائر فلم نكد نجد بحثا ختیارنااترجع أسباب 

بوجود كتب عامة عنه، وكثرة التعامل بهذا النوع من العقود عترافالایتناول هذا الموضوع مع 

التجاریة وقلة المعرفة بأحكامه، وحتى نتمكن من الإلمام بمختلف جوانب هذا الموضوع، فإنّ 

طرحها هي:ارتأیناالإشكالیة التي 

  ؟المشرع الجزائري لتنظیم عقد العمولة للنقل اقرره الأحكام التيفیما تتمثل

بوصف هذا العقد وتصنیفه،في حین على المنهج الوصفي اعتمدناللإجابة على هذه الإشكالیة، 

التحلیلي في تحلیل النصوص القانونیة وتوضیح معناها، معتمدین في ذلك اعتمدنا على المنهج 

الآثاروإلى ،(الفصل الأول)إلى ماهیة عقد العمولة للنقلبحیث نتطرق،  ثنائیةى خطة عل

(الفصل الثاني).عن عقد العمولة للنقلالمترتبةالقانونیة 



  الفصل الأول

  ماهية عقد العمولة للنقـل
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فانتقال عتبر عقد العمولة للنقل من أنواع التوسط في مجال النقل بمختلف أنواعه، ی

الیومیة، وما من نشاط أو صفقة إلاّ ویتدخل الأشخاص أو نقل الأشیاء لا غنى عنه في الحیاة 

خر، والنقل لا یتم دائما بمعرفة آته في انتقال مستمر من مكان إلى فیها النقل، فالشخص طیلة حیا

لتنظیم عملیات النقل.للنقل عمولة الأحیانا أن یتدخل وسیط وهو الوكیل بیضطرناقل بل 

التجاریة، فهو یعتبر من أكثر العقود المعتمد عقد العمولة للنقل نوع خاص من الوكالات

علیه للقیام بمختلف الأعمال التي یحتاجها التاجر من أجل التبادل التجاري، إذ یستعین به لتحقیق 

غایته التجاریة والقیام بمختلف العملیات الخاصة به إذ قد یتعذر علیه القیام بكل هذه الأعمال 

بنفسه.

حاطة بكافة الجوانب المتعلقة به، ومن أجل تحدید ماهیة مولة للنقل الإتقتضي دراسة عقد الع

(المبحثالقانونیة لعقد العمولة للنقل  عقد العمولة للنقل یأتي في سیاق هذا الفصل تحدید الطبیعة

(المبحث الثاني).وإبرام عقد العمولة للنقلالأول)،
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المبحث الأول

العمولة للنقلالطبیعة القانونیة لعقد 

العقد من الناحیة ة للنقل التطرق لمفهوم هذاینبغي لتحدید الطبیعة القانونیة لعقد العمول

ه صورة للوكالة التجاریة، وهل یخضع الفقهیة والناحیة القانونیة، وتكییف هذا العقد من حیث أنّ 

فیه أحكام النیابة، وإبراز أهم ه تنعدم لأحكام النیابة المنصوص علیها في القانون المدني أم أنّ 

هذا العقد عن سائر عقود الوساطة، وكذلك ینبغي تمییز هذا العقد عن بهاالخصائص التي یتمیز

بعض العقود المشابهة له، ومن أجل حصر الطبیعة القانونیة لهذا العقد سیأتي في سیاق هذا 

التكییف القانوني لعقد العمولة للنقل و ، و (المطلب الأول)تبیان مفهوم عقد العمولة للنقل المبحث 

.(المطلب الثالث)عقد عن بعض العقود المشابهة له، ثم تمییز هذا ال(المطلب الثاني)خصائصه

لالمطلب الأو

مفهوم عقد العمولة للنقل

فیكاد دوره یندمج ،ب هام من عملیة النقلیقوم الوكیل بالعمولة للنقل في غالب الأحیان بجان

مع دور الناقل، لأن مهمة الوكیل بالعمولة للنقل تقترب أكثر من مهمة الناقل، لهذا ینبغي لتحدید 

(الفرع، ومن الناحیة القانونیة (الفرع الأول)مفهوم عقد العمولة للنقل تعریفه من الناحیة الفقهیة 

الثاني).

الفرع الأول

لتعریف الفقهي لعقد العمولة للنقال

بل یتسم العقود المدنیة عادة،عقد العمولة للنقل بالوضوح الذي تتمیز به یتصفلا       

لم تكن مستقرة ولا التي ولدته العادات التجاریة ف بالخلافات الفقهیة التي أثارها ومازال یثیرها،

قواعد النیابة، فانصرف أغلب أمرها مخالفة للمستقر من بدایةهذه العادات في  ظهرتمحددة، وقد 
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قواعد إلى محاولة إدخال هذا العرف التجاري في نطاق فیما بعد القرن السادس عشر الفقهاء

ولیس إلى محاولة تفهم هذه العادات وتوضیحها القانون المدني،النیابة كما هي معروفة في

، فخلطوا طول )1(ذا العقدذلك إلى أن زاد الشك وانتشر الغموض حول قواعد ه وقد أدى وتحدیدها،

التفرقة أنّ أكد البعض 1868في سنة ف د العمولة للنقل،القرن التاسع عشر بین مهنتي النقل وعق

بین الوكیل بالعمولة للنقل وأمین النقل لا تغیر شیئا بالنسبة للقواعد الواجبة التطبیق على الوكالة 

مصطلحي )BOISTE)2خر من الفقهاء مثل آستخدم فریق ابالعمولة للنقل وعلى عقد النقل، ولقد 

مقاول النقل ووكیل النقل للدلالة في نفس الوقت على الوكیل بالعمولة للنقل وعلى أمین النقل، 

LYONوRENAULTوحتى  - CAEN)3( بین عقد العمولة للنقل وعقد النقل، لأنّ  افرق اللذان

بنفسه أمین النقل یؤدي النقلین، في حین أنّ یالوكیل بالعمولة للنقل یتعهد بالتعاقد مع الناقلین الفعل

تطبیق هذه التفرقة على القواعد التي تحكم المسؤولیة.من الم یتمكن

ن، حیث شاملا وصحیحا لعقد العمولة للنقل إلاّ في غضون القرن العشری اتعریفیحددواولم       

تفاق یتعهد بمقتضاه الوكیل بالعمولة للنقل اتجاه موكله بإنجاز الأعمال عقد العمولة للنقل اأعتبر

ولحساب العمیل ،وتحت مسؤولیته،سمها نقل البضائع من جهة إلى أخرى باالقانونیة التي یستلزمه

عملیة النقل في تنظیم،بالعمولةتمیز هذا العقد بقدر كبیر من الحریة التي یتمتع بها الوكیلیحیث 

.)4(بالطرق والوسائل التي یختارها

قانون التجارة عملیات البنوك وفقا لأحكامو نون التجاري، العقود التجاریة ، القاى، محمد فرید العرینى: على البارودراجع -1

  . 56و 55 ، ص2004ة الجدیدة، الإسكندریة، ، دار الجامع1999لسنة  17رقم 
2- BOISTEL Alphonse , Précis du Cours du Droit Commercial, Paris , 1875 , p. 355 .

3- LYON - CAEN CH , et RENAULT Louis , Traite de Droit Commercial , 5éme éd , Paris , 1929, p. 577.

.177-175، ص ص ، المرجع السابقصرخوه نظر: یعقوب یوسفا -4
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الفرع الثاني

ریف القانوني لعقد العمولة للنقلالتع

سم یلتزم بمقتضاه تاجر بأن یباشر باسمه الخاص أو باعقد العمولة للنقل عبارة عن اتفاق

بالأعمال الفرعیة موكله أو شخص من الغیر بنقل أشخاص أو أشیاء، وأن یقوم عند الاقتضاء 

، وهذا وفقا لما جاء في نص المرتبطة بعملیة النقل، وذلك في مقابل عمولة یتقاضاها من الموكل

.)1(ق ت ج  37المادة 

الوكیل ذلك فإنّ بو  ،عقد العمولة للنقل نوع من الوكالات بالعمولةنستنتج من هذا التعریف أنّ 

لاّ أنّه متخصص بتقدیم خدمات تتعلق بنقل الأشخاص أو إ ،بالعمولة للنقل من الوكلاء بالعمولة

راكب، حیث سم موكله الشاحن أو اله قد یتعاقد باسمه أو باراء، كما یتمیز بأنّ الأشیاء لا بالبیع والش

سم ر لكشف اسم موكله للناقل وكشف االوكیل مضطلنقل لأنّ د العمولة للا مجال للتستر في عق

.)2(اسمیهما یردان في وثیقة النقل ولذا یتعذر إخفاء أحدهما عن الأخرلأنّ ،الناقل لموكله

یلتزم بالتزامات ،الوكیل بالعمولة للنقل له صفة التاجركما یتبین كذلك من هذا التعریف أنّ 

وهذا  ،)3(التجار من مسك الدفاتر والقید في السجل التجاري والخضوع للنظام التجاري بصفة عامة

.من القانون التجاري الجزائري2ة عشر من المادة لثالفقرة الثاه تأكدما 

وظیفة الوكیل بالعمولة للنقل هي إبرام عقد النقل مع كما یتضح أیضا من هذا التعریف أنّ 

الغیر لصالح الموكل، فهو یبحث عن ناقل لنقل بضاعة أو شخص إلى جهة معینة، وقد یقوم إلى 

كتهیئة البضاعة من تغلیف وحزم وشحن ،جانب ذلك بالأعمال الفرعیة التي تتطلبها عملیة النقل

- "یعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق یلتزم بمقتضاه تاجر بأن یباشر باسمه الخاص، أو باسم  ه:المادة على أنّ 37تنص1

".لأعمال الفرعیة المرتبطة بالنقلموكله أو شخص من الغیر نقل أشخاص أو أشیاء، وأن یقوم عند الاقتضاء با

  .177ص  السابق،رخوه، المرجع : یعقوب یوسف صراجع-2

القاهرة، دار النهضة العربیة، العقود التجاریة ونظام الإفلاس في القانون التجاري المصري،أحمد محمد محرز، انظر:-3

.77، ص1996
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، والمشرع الجزائري لم یحدد وسیلة )1(التي تقتضیها العملیةوتسلیمها للناقل وغیر ذلك من الأعمال 

قد یكون النقل بواسطة الحیوان أو السیارة أو ف يسالفة الذكر، وبالتالال 37النقل في نص المادة 

من  ىالنقل البري في نص الفقرة الأولمتها لنمطءحدد وسیلة النقل وأكد ضرورة ملا هالقطار، إلا أنّ 

كل "النقل البري هو التي نصت على أنّ وتنظیمهالبريالنقل توجیه من القانون المتعلق ب 2ة الماد

عبر الطریق أو السكة خر، آنقل أشخاص أو بضائع من مكان إلى مستغل م من خلاله نشاط یقو 

.)2(الحدیدیة على متن مركبة ملائمة"

المطلب الثاني

نوني لعقد العمولة للنقل وخصائصهالتكییف القا

، لهذا ینبغي ي مجال النقل بمختلف أنواعهعقد العمولة للنقل صورة خاصة للوساطة فیعتبر 

تجتمع في عقد العمولة الخصائص التيیمكن إبراز أهم  هتكییفبعد )،الفرع الأول(تكییفه قانونیا 

( الفرع الثاني).للنقل

الفرع الأول

ییف القانوني لعقد العمولة للنقلالتك

یف عقد العمولة للنقل إبراز صفة هذا العقد هل یعتبر صورة من صور الوكالة یجب لتكی

.)(ثانیا ة في هذا العقدتوفر النیابوتوضیح مدى،(أولا)التجاریة 

العمولة للنقل عقد وكالة تجاریة أولا: عقد

ا أن تكون وكالة بالعمولة للبیع أو تتخذ الوكالة بالعمولة عدة تطبیقات تتفاوت في الأهمیة فإمّ 

یة، بن عكنون، ، العقود التجاریة الجزائریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعينظر: جمیل حسین الفتلاو ا -1

  .409و  408 ، ص1994الجزائر، 

،44 عددج ج،  ر  ج ، یتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه،2001أوت سنة 07مؤرخ في 13-01قانون رقم-2

.معدل ومتمم،2001أوت  08صادر بتاریخ 
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لبضائع أو الأشخاص إلى جهة صصة بنقل اا أن تكون وكالة بالعمولة للنقل متخالشراء، وإمّ 

.معینة

في الفصل ما تناولوإنّ ،في القانون التجاريفالمشرع الجزائري لم یعرف عقد الوكالة بالعمولة

الرابع من الباب الرابع الخاص بالعقود التجاریة بعض تطبیقات هذا العقد في مجال نقل الأشیاء 

.)1(ونقل الأشخاص

وبما أنّ عقد العمولة للنقل یعتبر من إحدى ، نوع من أنواع التوسط لةالعمو الوكالة ب رعتبت

ع الجزائري من ، فالمشر صور الوكالة التجاریةتطبیقات الوكالة بالعمولة فهما یعتبران صورتان من 

أجاز في عقد العمولة للنقل أن یتم تعاقد الوكیل بالعمولة باسم موكله ،ق ت ج 37خلال المادة 

أو باسم شخص من الغیر ولم یقصرها على حالة تعاقد الوكیل باسمه الشخصي، وذلك أیضا ما 

یفها لعقد الوكالة التجاریة، وباعتبار عقدق ت ج في تعر 34تقصده الفقرة الأولى من المادة 

،لوكالة التجاریة التخصصیةاستقر في العرف التجاري كنوع من ا،العمولة كأسلوب للتعاقدب الوكالة

تجاري معین ها في الغالب أشخاص متخصصون في التعاقد بالوساطة في مجال نشاط ارسمی

المشرع الجزائري حسم فإنّ ،خدمات معینة كالنقلللشراء أو لبیع السلع أو منتجات معینة أو تقدیم 

.)2(صفتها واعتبرها كلها أعمالا تجاریة تخضع للنظام القانوني التجاري

مولة للنقل  عقد العتوضیح مدى توفر النیابة في ثانیا: 

بین الفقهاء حول طبیعة هذا التعاقد  اخلافعمولة للنقل باسمه الشخصيتعاقد الوكیل بالأثار 

تعاقد والمتفق علیه فقها هو أنّ ،فاستعانوا بفكرة النیابة لإبراز الطبیعة القانونیة للتعاقد الشخصي

والتي ،الوكیل باسمه الشخصي یؤدي إلى عدم ترتب النیابة الكاملة التي تترتب في الوكالة العادیة

مقتضاها أن ینصرف كل ما ینشأ عن العقد من حقوق والتزامات إلى الأصیل لا إلى النائب، ولكن 

.71: عمار عمورة، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، د.س.ن، صنظرا -1

، 1980في العقود التجاریة، دار النهضة العربیة، بیروت، أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع :راجع-2

  .183و182، ص 1981
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تبع الفقهاء منهجین لتحدید الوصف القانوني ان الفقهاء فیما یجاوز ذلك، لذلك الخلاف یثور بی

لة في الوكا فكرة النیابة، فهناك نظریة كلاسیكیة ترى أنّ )1(بالعمولةللتعاقد الشخصي للوكیل

ه لا تقوم أیة رابطة شخصیة بین الموكل بنص خاص، ومؤداها أنّ  ىبالعمولة تنعدم إلاّ ما أستثن

والغیر فلا یجوز للموكل الرجوع على الغیر یطالبه بتنفیذ أحد الالتزامات الناشئة عن العقد محل 

 یكون لأي منهما سوى الوكالة، كما لا یجوز للغیر الرجوع على الموكل طالبا استفاء حقوقه، ولا

.)2(الرجوع على الوكیل بالعمولة

عدم توافر النیابة الكاملة أن تنعدم كل آثار النیابة  يه لا یعنناك نظریة حدیثة تقضي أنّ ه      

في عقد الوكالة بالعمولة فیمكن أن تتوفر فیه نیابة ناقصة، ویقیس أنصار هذه النظریة النیابة 

ابة الناقصة، ویترتب على تقریر النیابة الناقصة في عقد الوكالة بالعمولة أن تنشأ نالناقصة على الإ

ل الغیر یستطیع الرجوع على كل من الوكیأنّ  ىالموكل والغیر علاقة مزدوجة بمعنلكل من 

.)3(بالعمولة والموكل بشأن تنفیذ العقد محل الوكالة

المشرع نجد أنّ  73و 60خلال نص المادتین بالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري من 

.الجزائري أخذ بالنیابة الناقصة

  .58و  57 ، المرجع السابق، صىالعرین، محمد فریدالبارودى ي: علراجع -1

هانى محمد دویدار، الوجیز في العقود التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، :راجع-2

.100، ص 2003

.58، صالسابقالمرجع : على البارودى، محمد فرید العرینى، نظر ا -3
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الفرع الثاني

خصائص عقد العمولة للنقل

ص، فهو عقد یبرم باتفاق الطرفین لذلك یتصف عقد العمولة للنقل بمجموعة من الخصائ

بالإضافة إلى ،(ثانیا)التزامات متقابلة على طرفیه ه یرتب كما أنّ ،(أولا)یعتبر من العقود الرضائیة 

.(رابعا)ه عقد یبرم بمراعاة الاعتبار الشخصي، وأنّ (ثالثا)عقد لا یتصور التبرع فیه ذلك فهو 

عمولة للنقل عقد رضائي: عقد الأولا

ا ما ذوه ،ه یتكون باتفاق الطرفین وحدهنّ یعتبر عقد العمولة للنقل من العقود الرضائیة لأ

: " یتكون عقد النقل أو عقد العمولة للنقل باتفاق الطرفین ق ت ج  38 المادةصراحة نصت علیه

"وحده وبذلك ق ت ج،77عدیم الأثر طبقا لنص المادة وكل شرط یقضي بخلاف ذلك باطل و ، .

العقود  لم یشترط المشرع خضوع رضا الأطراف لأي إجراء شكلي لاحق على اتفاقهم، لأنّ 

ى إنشائها دون الحاجة لأي إجراء نعقادها توافق إرادتین علضائیة هي تلك العقود التي یكفي لاالر 

ودون الحاجة إلى إفراغ التراضي في شكل خاص، فیجوز أن یتم هذا التراضي شفاهة أو ،خرآ

.)2(نعقادهالحالة مقصودها إثبات العقد لا ا في هذه الكتابةأنّ ، إلاّ )1(بالإشارة أو بالكتابة

العمولة للنقل عقد ملزم لجانبین: عقد نیاثا

لتزامات متقابلة على رتب ابحیث ی،لملزمة لكافة أطرافهیعتبر عقد العمولة للنقل من العقود ا

وكیل بعضهما البعض بمجموعة من الالتزامات، ومن فیواجه كل من الموكل وال،عاتق الأطراف

منشأة المعارف، الإسكندریة، أحكام عقد الوكالة في التشریع المصري والمقارن، ، الفتاح الشهاوىعبد ى: قدر نظرا -1

.16، ص2001

، عمان، دار الثقافة ( المقاولة، الوكالة، الكفالة)، القانون المدني، العقود المسماةالسرحان، شرح إبراهیم: عدنان نظرا -2

.127، ص2009
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ذلك الوكیل یلتزم بتنفیذ العمل المكلف به لحساب الموكل، وفي مقابل لتزامات نجد أنّ أبرز هذه الا

.)1(یلتزم الموكل بدفع العمولة المتفق علیها والتعویض عن الأضرار التي قد تنجم عن هذا العمل

: عقد العمولة للنقل عقد معاوضةثالثا

بحیث یأخذ كل منهم مقابل لما ،عقد المعاوضة هو العقد الذي یحقق منفعة لجمیع أطرافه

ا عقد التبرع فهو العقد الذي لا یحقق منفعة إلاّ لأحد طرفیه فقط، بحیث لا یقدم هذا یقدمه، أمّ 

، )2(عن المنفعة التي قدمهاخر بدلاالآ الطرف خذولا یأ،مقابلا للمنفعة التي حصل علیها الطرف

لزوم  بل دلالة لفظ العمولة یؤكد،تبرع فیهیتصور الوهذا العقد لا یقوم إلاّ إذا كان مقابل أجر فلا 

وفي  ،موكلها لحساب ، فالوكیل بالعمولة یتقاضى أجر لقاء التصرفات التي یقوم به)3(الأجرة فیه

ویكون هذا الأجر عبارة ،بین الوكیل والموكلتفاق على مقدار الأجر في العقد المبرم الغالب یتم الإ

.)4(عن عمولة

عتبار الشخصيللنقل قائم على الاالعمولة: عقد رابعا

عتبار الشخصي، لذلك یجب بمراعاة الاه من العقود التي تبرمالعمولة للنقل أنّ یتمیز عقد

ه محل ثقة مصدرها قناعة لأنّ ،على الوكیل بالعمولة أن یقوم بنفسه بتنفیذ العملیة المكلف بها

، فالوكیل بالعمولة )5(وتنفیذها نظرا للخبرة التي یتمیز بهاالموكل لقدرة الوكیل على إبرام العقود 

ویقوم بإنفاق مبالغ هامة لتنفیذ العملیة المكلف ،للنقل یتمتع بسلطات واسعة في تمثیل موكله

،النظریة العامة(  ريالقانون التجامبادئ ،  شرح القانون التجاري ،: بسام حمد الطراونة، باسم محمد ملحمراجع-1

العقود التجاریة)، دار المسیرة، ،العنوان التجاري،المتجر،سجل التجاريال،الدفاتر التجاریة،الأعمال التجاریة والتجار

.275، ص 2010عمان، 

  .17و  16 تاح  الشهاوى، المرجع السابق، ص عبد  الف ىراجع : قدر -2

.176أحمد محرز، المرجع السابق، صانظر:-3

،التاجر،الأعمال التجاریة ،مصادر القانون التجاري(فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الأولراجع:-4

  .260و  259 ص  ،2009التجارة الالكترونیة)، دار الثقافة، عمان، ،العقود التجاریة،المتجر
العقود  ،المتجر،التجار،(الأعمال التجاریةالجزء الأولح القانون التجاري ،، الوسیط في شر يعزیز العكیل:راجع-5

.348، ص 2008دار الثقافة، عمان، التجاریة)،
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العقد بمجرد عتبار الشخصي انقضاء عمولة للنقل على الا، والنتیجة المترتبة عن قیام عقد ال)1(بها

.)2(موت أحد طرفیه

الثالث المطلب 

تمییز عقد العمولة للنقل عن بعض العقود المشابهة له

تمتع الوكیل بالعمولة  امسیلا  ،بالنظر إلى الخصائص التي یتمیز بها عقد العمولة للنقل

واعتبار هذا العقد ،للنقل بحریة واسعة في تنظیم عملیة النقل، وكون هذا العمل یتم مقابل عمولة

وهذا ما سیتم استعراضه في هذا ،تجعل هذا العقد یتمیز عن غیره من العقود،من العقود التجاریة

ختلاف بین عقد العمولة للنقل والعقود المشابهة التشابه والامن خلاله إبراز نقاط المطلب محاولین

عقد الوكالة  وعن ،الفرع الأول)(قد العمولة للنقل عن عقد النقل له، حیث نتطرق إلى تمییز ع

(الفرع وعن عقد المقاولة ،لفرع الثالث)(اوعن عقد السمسرة ،الفرع الثاني)(بالعمولة العادیة

.(الفرع الخامس)وعن عقد العمل،الرابع)

الفرع الأول

عقد العمولة للنقل عن عقد النقلتمییز

اتفاق یلتزم حیث اعتبرته، )3(ق ت ج 36المادة جزائري عقد النقل في عرف المشرع ال

بأن یتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معین مقابل ثمن، ومن ،بمقتضاه متعهد النقل

.114، ص 2005لجامعي، الإسكندریة، : مصطفى كمال طه، العقود التجاریة، دار الفكر انظرا -1

على الاعتبار الشخصي إلاّ في حالة لانقضاء عقد الوكالة بالعمولة لأنه یقوم عتبر موت الموكل أو الوكیل سببا ی-2

  .279ص المرجع السابق،فوزي محمد سامي، انظر:، أحدهمااقهما على استمراره بعد موتاتف

، السابق الذكر.59-75من الأمر رقم 36راجع المادة -3
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ل في لتزام أساسي یتمثبالعمولة للنقل والناقل یقومان باكل من الوكیل خلال هذا التعریف یتضح أنّ 

.)1(غایة لا ببذل عنایةلتزام بتحقیقتغییر المكان أي النقل وهو ا

الناقل في عقد النقل یتعهد بأن یقوم بالنقل ویختلف عقد العمولة للنقل عن عقد النقل في أنّ 

لأصل ي افا في عقد العمولة للنقل فالوكیل بالعمولة للنقل بنفسه، ومن ثم یعرف بأمین النقل، أمّ 

یتولي النقل بواسطة غیره.

لتزام یها، فإذا لم یتضمن العقد تعهد باصفة العقد هي بالشروط المتفق علفالعبرة في تحدید 

من ولو قام الوكیل بالعمولة بجزء،بتنفیذ النقل بنفسه أعتبر العقد في هذه الحالة عقد عمولة للنقل

العقد یعتبر عقد النقل في هذهلتزم المتعهد بتنفیذ النقل بنفسه فإنّ ا إذا اعملیة النقل بنفسه، أمّ 

.)2(الحالة

الفرع الثاني

الوكالة بالعمولة العادیةعقد نقل عن تمییز عقد العمولة لل

ولحساب موكله عبارة عن عقد یلتزم بموجبه الوكیل بأن یقوم باسمه "عقد الوكالة بالعمولة هو 

.)3("بإنجاز عمل من الأعمال التجاریة مقابل أجر یسمى العمولة

كلا من العقدین یقومان على فكرة التوسط في القیام التعریف أنّ یتضح من خلال هذا 

،)4(لشخصيوهو تعاقد الوكیل بالعمولة باسمه ابالأعمال القانونیة الخاصة به، فرغم وحدة الجوهر 

قوم یقل لا لة للنالعمو عقد  نّ لأ  ،ة بالعمولة العادیةالوكال عقد ختلف عنیالعمولة للنقل  عقد إلاّ أنّ 

، ص 1982الإسكندریة، مراد منیر فهیم، القانون التجاري (العقود التجاریة وعملیات البنوك)، منشأة المعارف، انظر:-1

90.

عملیات البنوك)، منشورات الحلبي الحقوقیة، ،العقود التجاریة،(الإفلاس تجاري، القانون اليمحمد السید الفقانظر:-2

.258، ص2010بیروت، 

.259فوزي محمد سامي، المرجع السابق، صراجع:-3

.279، صالسابقالمرجع محمد السید الفقي: انظر:-4
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الوكالة بالعمولة العادیة، ولا مصلحة فیها للناقل أو عقد قوم علیها یستتار التي السریة والاعلى 

   عقد سمه، مما یسمح بقیام علاقة مباشرة بینهما، على خلاف القواعد العامة فياء االمرسل في إخف

، لأنّ لة العاديالوكالة بالعمولة، ومسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل أشد من مسؤولیة الوكیل بالعمو 

،للنقل مسؤول عن أفعاله الشخصیة، و مسؤول أیضا عن أفعال الناقل الذي اختارهالوكیل بالعمولة

بإبرام، هذا بخلاف الوكیل بالعمولة العادي فهو یلتزم برمهمسؤول عن تنفیذ عقد النقل الذي أ أي

.)1(لكنه لا یضمن تنفیذ الغیر المتعاقد معه لالتزاماته،العقد

الفرع الثالث

قد العمولة للنقل عن عقد السمسرةتمییز ع

ما لم ینظم المشرع الجزائري عقد السمسرة لا في القانون التجاري ولا في قوانین خاصة، وإنّ 

من التقنین التجاري 2ر والرابعة عشر من المادة كتفى فقط بذكره في الفقرتین الثالثة عشا

تفاق عقد السمسرة، والذي هو عبارة عن االجزائري، وقبل التمییز بین العقدین یستوجب تعریف 

خر یرغب في إبرام العقد وإتمام الصفقة، آمع من وسطه للسعي والبحث عن طرف یبرمه السمسار 

مولة التي یتم نظیر الحصول على السمسرة أي العوالسعي للتقریب بین وجهات النظر، وذلك 

.)2(تحدیدها في العقد

كل من الوكیل بالعمولة للنقل والسمسار یقومان بمهمة یتضح من خلال هذا التعریف أنّ 

عملهم الأساسي هو التوسط بین التاجر والغیر أي أنّ ،الوساطة في إبرام العملیات التجاریة

ستقلال وذلك مقابل عمولة ویعتبر كل سهیل تجارته، ویعملون على وجه الالتصریف منتجاته أو ت

عقد العمولة للنقل یختلف عن عقد السمسرة في أن مهمة السمسار تقتصر ، إلاّ أنّ )3(منهما تاجر

دون أن ینوب عن أحدهما في إبرام هذا ،في تقریب وجهات النظر بین شخصین یرغبان في التعاقد

.201،204: مصطفي كمال طه، المرجع السابق، صراجع -1

.437، المرجع السابق، صي: جمیل حسین الفتلاو نظر ا -2

3
- VERMELLE Georges , Droit Civil : Les Contrats Spéciaux , 3ème éd , Dalloz , Paris , 2000 , p. 172 .
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خر یقبل التعاقد مع عمیله، آعن متعاقد ي عمل مادي وهو البحث العقد، فمهمة السمسار تتمثل ف

ا مهمة الوكیل بالعمولة هي إبرام تصرف قانوني، وذلك یختلف مركز السمسار عن مركز الوكیل أمّ 

سمه، بینما السمسار لا یوقع طرفا في العقد ویوقع على العقد بایعتبر بالعمولة، فالوكیل بالعمولة

.)1(على العقد ولا یعتبر طرفا فیه

الرابعالفرع 

د العمولة للنقل عن عقد المقاولةتمییز عق

ق م  549خلال المادة من وذلك  ،ن المدنيعرف المشرع الجزائري عقد المقاولة في القانو 

 مقابل التي تنص:" المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو یؤدي عملا)2(ج

.خر "أجر یتعهد به المتعاقد الآ

على أن  ،هو اتفاق بین المقاول ورب العملعقد المقاولةیتضح من خلال هذه المادة أنّ 

عقد المقاولة یرد على محل لا یكون یقوم المقاول بعمل معین لصالح رب العمل، وبالتالي فإنّ 

بعد دخول العقد حیز النفاذ ،ما یعمل المقاول على إیجاده في المستقبلموجودا أثناء التعاقد، وإنّ 

بین طرفیه.

كلا  عقد العمولة للنقل وعقد المقاولة یتفقان في أنّ یتضح من خلال تعریف عقد المقاولة أنّ 

، )3(لحة الغیرمنهما عبارة عن عقد یرد على عمل وهذا العمل یؤدیه كل من الوكیل والمقاول لمص

ا الاختلاف كلا من العقدین یكون فیهما العمل الذي ینجزه الوكیل ومقاول مقابل أجر،أمّ كما أنّ 

ر في القانون، فرع عقود مذكرة لنیل شهادة الماجستیفي المعاملات المالیة، السمسرة،: بن مدني أحمد، الوساطةنظر ا -1

.20، ص 2002بن عكنون، الجزائر،،ومسؤولیة

، یتضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، منشور على الموقع 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

www.joradp.dzالإلكتروني التالي:

مذكرة لنیل شهادة ن المدني الجزائري،زیداني توفیق، التنظیم القانوني لعقد المقاولة على ضوء أحكام القانو راجع : -3

.8،15، ص2010، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، عقاريالقانون ال في القانون، فرعالماجستیر
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ا الوكیل بالعمولة هو عبارة عن تصرف قانوني، أمّ العمل الذي یؤدیهفي أنّ بین العقدین یتمثل

،سمهل ینوب عن الموكل إذا كان یعمل با، والوكی)1(العمل الذي یلتزم به المقاول هو عمل مادي

، ویختلف عقد العمولة للنقل عن عقد المقاولة )2(في حین المقاول لا ینوب صاحب العمل في عمله

إلا إذا كانت شخصیته محل ،لمقاولولا بموت افي أن المقاولة لا تنتهي بموت صاحب العمل 

.)3(عتبار، بینما عقد العمولة للنقل ینتهي بموت الوكیل أو بموت الموكلا

الفرع الخامس

عقد العمولة للنقل عن عقد العملتمییز

،)4(المتعلق بعلاقات العمل11-90نظم المشرع الجزائري عقد العمل بموجب القانون رقم 

عقد العمل من ه یمكن استخلاص تعریف ، إلاّ أنّ هذا العقدائري لم یقدم أي تعریف لوالمشرع الجز 

العمل، فعقد التي قدمها الفقهاء لعقدریفامن هذا القانون، وكذلك من خلال التع2خلال المادة 

.132،135السرحان، المرجع السابق، صإبراهیم: عدنان راجع -1

مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروت، د س وجبات والعقود، الجزء الثالث عشر في الوكالة،: یكن زهدي، شرح قانون المنظرا -2

.12ن، ص

.135، صالمرجع السابقالسرحان،إبراهیم: عدنان راجع -3

25صادر في  17ج ر ج ج عدد  ، یتعلق بعلاقات العمل،1990ریل سنة بأ 21، مؤرخ في 11-90قانون رقم -4

)، مرسوم 1991لسنة 68(رقم 1991مبر سنة دیس21مؤرخ في 29-91بالقانون رقم متممو معدل ، 1990أبریل 

مؤرخ في 09-94)، مرسوم التشریعي رقم 1994لسنة  20(رقم 1994یل سنة أبر 11مؤرخ في 03-94التشریعي رقم 

لسنة  34م الشغل وحمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة(رقیضمن الحفاظ على 1994مایو سنة 26

ینایر 11مؤرخ في 02-97)،أمر رقم 1996لسنة  43م (رق1996یولیو سنة 09مؤرخ في 21-96)،أمر رقم 1994

3مل(رقم یحدد المدة القانونیة للع1997ینایر سنة 11مؤرخ في 03-97أمر رقم )،1997لسنة  3(رقم 1997سنة 

.)1997لسنة 
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خر صاحب آه أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص تفاق یلتزم بموجبالعمل هو عبارة عن ا

.)1(مقابل أجر معین ومحدد سلفا،محددةلمدة محددة أو غیر،دارته وتوجیههتحت إشرافه وإ ،عمل

محل كلا من عقد العمل یتفق مع عقد العمولة للنقل في أنّ أنّ التعریف یتبینّ من خلال هذا

، وكذلك )2(العقدینهو القیام بعمل معین، بحیث یعتبر عنصر العمل أساسي في كلاالعقدین 

وهذا  ،فإذا تخلف الأجر فلا نتصور لوجود عقد العمل،ین من عقود المعاوضةل من العقدعتبر كی

ختلاف بین عقد العمولة ا الا، أمّ )3(علاقات العملمن القانون المتعلق ب8المادة ما نصت علیه

للنقل وعقد العمل یتمثل في محل كلا من العقدین، فمحل عقد العمولة للنقل ینصب دائما على 

العامل یعمل تحت ا محل عقد العمل یرد على تصرف مادي، حیث أنّ ، أمّ )4(تصرفات قانونیة

رب العمل فعلاقته به هي علاقة التابع بالمتبوع، على خلاف الوكیل بالعمولة إشراف وتوجیهات

.)5(فهو لا یعمل تحت إشراف الموكل، ولا توجد علاقة تبعیة

، في علاقات العمل الفردیةأحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، الجزء الثانيانظر:-1

.17، 15ص ،1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

.86، المرجع السابق، صىالفتاح الشهاو عبد ى نظر : قدر ا -2

السابق الذكر.،11-90 رقم قانونمن ال8راجع المادة -3

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول ،العقود الواردة على العملزاق أحمد السنهوري، الر  عبدنظر:ا -4

  .378ص، 2000، لبنان، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت(المقاولة والوكالة والودیعة والحراسة)،

.15یكن زهدي، المرجع السابق، صراجع:-5
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المبحث الثاني

عقد العمولة للنقلإبرام 

عتبار وبازمة للعقود، ضوعیة العامة اللاّ عقد العمولة للنقل توفر الأركان المو برامیستوجب لإ

ه یستوجب الرجوع إلى فإنّ ،عقد العمولة للنقلإبرامد قاعدة خاصة تنص على كیفیة ه لا توجأنّ 

عقد العمولة للنقل لا بد من وجود تراضي بین برامالقانون المدني، وبالتالي لإالقواعد العامة في

محل صالح لكي یرد فالتراضي هو الركن الأساسي في العقود، ویجب أن یكون لهذا العقد،أطرافه

داب روع وغیر مخالف للنظام العام والآعلیه، وأن یكون له سبب بشرط أن یكون هذا السبب مش

عقد العمولة وبما أنّ ،(المطلب الأول)، وأن تكون الإرادة حرة سلیمة لا یشوبها أي عیبالعامة

وبالتالي یخضع لمبدأ حریة ه لا یشترط القانون فیه شكلا معینا لإبرامه عقد رضائي فإنّ للنقل

.ثاني)(المطلب الالإثبات شأنه شأن العقود التجاریة

المطلب الأول

تكوین عقد العمولة للنقل

وشروط ،نعقادشروط الاكسائر العقود الأخرى توافر ة للنقلد العمولیشترط لتكوین عق

العقد و أن تتوفر في محل على ماهیة العقد، لذا لا بد من وجود إرادتین متطابقتین الصحة،

داب العامةوالآوأن یكون سبب إبرامه مشروع وغیر مخالف للنظام العام مجموعة من الشروط،

 ىوتوفر الأهلیة لد،، ولكي ینعقد صحیحا لا بد أن تكون الإرادة خالیة من العیوب(الفرع الأول)

.(الفرع الثاني) أطرافه
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الفرع الأول

اد عقد العمولة للنقلنعقاشروط 

، وأن (أولا)عتباره من العقود الرضائیة بتوفر الرضا لدى أطرافهینعقد عقد العمولة للنقل با

،(ثانیا)یكون التصرف القانوني محل العقد مستوفیا لمجموعة من الشروط وإلاّ كان العقد باطلا

.(ثالثا)من توفر السبب لإبرام هذا العقدبدولا

أولا: التراضي

من ق ت 38علیه المادة وهذا ما نصت ،تفاق الطرفین وحدهیتكون عقد العمولة للنقل با

نعقاده توافر الرضا لدى طرفیه، یجب لالذا  ،ولیس تصرف بالإرادة المنفردةعتباره عقدا ج، وذلك لا

وهذا ما ،على عناصر العقدأي تطابق الإیجاب والقبول ،والرضا یستلزم وجود إرادتین متطابقتین

نعقاد العقد حتى ولو الإیجاب من طرف الموكل لا یكفي لا، وصدور )1(ق م ج 59المادة أكدته

بل لا بد من قبول الوكیل للمهمة المسندة إلیه، ومن خلال ،كان محرر في وثیقة رسمیة أو عرفیة

بل قد یكون ،صریحایشترط أن یكون قبول الوكیل ه لا یتضح أنّ ،ق م ج 60نص المادة 

والتصرفات التي یقوم بها الوكیل ،، ویتم التراضي بین الموكل والوكیل على ماهیة العقد)2(ضمنیا

تفاق أولا على ، فیجب الا)3(ضاه، وكل ذلك وفقا للقواعد العامة في نظریة العقداوالأجر الذي یتق

حدهما إبرام وذلك بأن تتجه نیة وإرادة الأطراف إلى إبرام عقد واحد، فمثلا إذا أراد أ،ماهیة العقد

فهنا لا ینعقد لا عقد العمولة للنقل ولا عقد ،عقد العملخر لإبرام تجهت نیة الآعقد العمولة للنقل وا

كیل أجرافإذا طلب الو  ،على الأجرلعدم التراضي على ماهیة العقد، وكذلك یجب التراضي،العمل

ه:" یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال على أنّ 59تنص المادة -1

.بالنصوص القانونیة "

، هالثانیة، دار هومقارنة)، الطبعة (دراسة فقهیة، قانونیة، وقضائیة من بن شیخ آث ملویا، عقد الوكالةی: لحسراجع 2-

.37، ص2014الجزائر، 

  .392و 391 حمد السنهوري، المرجع السابق، ص : عبد الرزاق أنظرا -3
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، )1(ووافق الموكل على أجر أقل فلا ینعقد العقد لعدم تحقق التطابق بین الإیجاب والقبول،معینا

بحیث لا یعدّل منه أو یقید منه أو ،فلكي ینعقد العقد یجب أن یرد القبول على كل شروط الإیجاب

ا ما قضت به المادة ونكون بصدد إیجاب جدید وهذ،كذلك لا یبرم العقدیزید علیه، فإذا لم یكن

.)2(ق م ج 66

ثانیا: المحل

محل نجد أنّ لتزامات التي أنشأها العقد، ولذلك محل العقد في الحقیقة من محل الایتكون

، ویجب أن تتوفر في محل العقد مجموعة من )3(لتزامات التي تنتج عنهالعقد یتعدد بتعدد الا

فإذا   ،الوجود في المستقبلأو ممكن ،لتزام یكون موجوداوإلاّ كان العقد باطلا، فمحل الاالشروط

وكان العقد باطل بطلانا ،نعدم ركن المحللتعاقد بأن هلك قبل إبرام العقد اعند الم یكن موجودا

ا إذا لم یكن المحل موجودا عند التعاقد ولكن یمكن أن یوجد في المستقبل كان العقد مطلقا، أمّ 

وهذا طبقا ،ة الوجودالمشرع الجزائري أجاز التعامل في الأشیاء المستقبلیة الممكنلأنّ ،صحیحا

لتزام شیئا ه:" یجوز أن یكون محل الاص على أنّ ق م ج التي تن92من المادة  ىللفقرة الأول

ه یجب أن یكون محل العقد ، أنّ )4(ق م ج 93"، كما یتضح أیضا من خلال المادة .مستقبلا ومحققا

لتزام ه لا ااطلا لبطلان التصرف فیه لأنّ كان العقد ب،فإذا كان محل العقد مستحیلاممكنا 

مشروع لمخالفته فإذا كان التصرف غیر،، ویجب أن یكون هذا التصرف مشروعا)5(بمستحیل

ل الموكل الوكیل بنقل المخدرات أو أسلحة فإذا وكّ ،داب العامة كان العقد باطلاللنظام العام والآ

.141: عدنان إبراهیم السرحان، المرجع السابق، ص راجع -1

".قبول الذي یغیر الإیجاب إلا إیجابا جدیداه: " لا یعتبر العلى أنّ 66ص المادة تن-2

، مصادر الالتزام، العقد و للالتزامات(النظریة العامة ، الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعديراجع:-3

.204، ص 2011، الجزائر، ىبیة، دار الهدالإرادة المنفردة)، دراسة مقارنة في القوانین العر 

كان باطلا ،العامةالآداب  مخالفا للنظام العام أوه:" إذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو على أنّ 93المادةتنص -4

بطلانا مطلقا".

.150، ص السابقن إبراهیم السرحان، المرجع عدنا:نظر ا -5
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، وطبقا لما نصت علیه المادة )1(التعامل بها كان العقد باطلا بسبب عدم مشروعیة محلهممنوعة 

ه إذا كان بلا للتعیین لأنّ أو على الأقل قا،ه یجب أن یكون محل العقد معینا، فإنّ )2(ق م ج 94

.)3(تحدیدهل إلى لتزام مجهولا تعذر الوصو محل الا

ثالثا: السبب

أطراف العقد، وللسبب تعریف وفقا للنظریة التقلیدیة یختلف لتزاماتا یقصد بسبب العقد سبب

عن تعریف النظریة الحدیثة له، ویقصد بالسبب وفقا للنظریة التقلیدیة الغایة المباشرة أو الغرض 

الغایة یتمیز عن الباعث  ى، وبهذا المعنلتزامهصد الملتزم الوصول إلیه من وراء االمباشر الذي یق

كان الأمر قریبا أو واء المباشرة أو الأمر الذي یرید أن یصل إلیه من وراء تحقیق السبب سالغیر 

لتزاماة لجانبین وفقا لهذه النظریة هو المتعاقدین في العقود الملزممنكللتزامابعیدا، وسبب 

وتشترط هذه لتزامالاحدیثة الباعث الدافع إلى ، ویقصد بالسبب وفقا للنظریة ال)4(خرالمتعاقد الآ

، وطبقا لنص )5(والظاهر أن القانون الجزائري أخذ بهذه النظریةالنظریة أن یكون السبب مشروعا،

داب العامة كان العقد روع أو مخالف للنظام العام أو الآق م ج إذا كان السبب غیر مش97المادة 

بمعنى أنّ ،ق م ج 98المادة یثبت العكس وهذا ما أكدته باطلا، ویفترض أن السبب مشروع حتى

الدائن لیس علیه إثبات مشروعیة السبب بل على من یدعي صوریة السبب المذكور إقامة الدلیل 

خر آسببا مشروعا لتزامللاریة السبب كان على من یدعي أن على تلك الصوریة، فإذا أثبت صو 

.)6(غیر المذكور في العقد أن یثبت مشروعیة السبب

والعقود التجاریة)، دار الكتب تزامات(الال ، الجزء الأول1999الجدید لسنة ، القانون التجاري ى: عماد الشربینراجع -1

.289، ص2002القانونیة، مصر، 

، السابق الذكر.58-75من الأمر رقم94راجع المادة -2

.211، صالسابقمرجع محمد صبري السعدي، الانظر:-3

  .220 - 217ص ص المرجع نفسه،:راجع -4

دیوان المطبوعات المدني الجزائري)،في القانون (مصادر الالتزامالنظریة العامة للالتزامعلي علي سلیمان، انظر:-5

  .75ص ، 1998، الجزائرالجامعیة،

.231، ص السابقالمرجع محمد صبري السعدي، انظر:-6
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الفرع الثاني

عقد العمولة للنقلشروط صحة 

ما یجب نعقاده من رضا ومحل وسبب وإنّ ة عقد العمولة للنقل توفر أركان الا یكفي لصح

لهذا العقد تحصر الدور الذي تلعبه هذه الشروط الطبیعة القانونیة غیر أنّ ،توفر شروط الصحة

لصحة رضا ولا توجد أیة قاعدة خاصةفي نطاق أضیق من دورها في إبرام سائر العقود، 

وعیوب (أولا)المتعاقدین في عقد العمولة للنقل بل تطبق القواعد العامة المتعلقة بأهلیة المتعاقد

.(ثانیا)الرضا

أولا: الأهلیة

فیشترط في الموكل أن یكون بالغا ،یشترط في كل من الموكل والوكیل توافر أهلیة التعاقد

سن الرشد الذي یؤهله للقیام بالأعمال التجاریة، ویشترط في أهلیة الوكیل ما یشترط في أهلیة 

لم یكن هناك مانع سن الرشد وهي تسعة عشر سنة كاملة ما، وتكتسب الأهلیة ببلوغ )1(الموكل

لشخص التمییز وتجعله عدیم الأهلیة قانوني متعلق بشخصه، والموانع القانونیة منها من تفقد ا

ق م ج، ومنها من لا تفقد الشخص التمییز 42كالعته والجنون وصغر السن طبقا لنص المادة 

.)2(ق م ج 43وتجعله ناقص الأهلیة كالسفه والغفلة وفقا لما نصت علیه المادة 

هلیة ا إذا قام ناقص الأأمّ نعدام الأهلیة كمانع لممارسة التجارة، والمشرع الجزائري نص على ا

أي الذي بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن ،حكم تصرفات الصبي الممیزخذها تأبالعملیة التجاریة فإنّ 

الرشد، وینظر إلى نتیجة هذه العملیات ما إذا كانت نافعة له أو ضارة به أو دائرة بین النفع 

ا إذا كانت دائرة بین والضرر، فإذا كانت نافعة له فتكون نافذة وإذا كانت ضارة به فهي باطلة، أمّ 

  .370و   369 لاوي، المرجع السابق، ص: جمیل حسین الفتراجع -1

  .158 -156 ص ، صالسابق: محمد صبري السعدي، المرجع نظر ا -2
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یقرر إبطالها بعد بلوغه سن الرشد أو أقره ولیه أو ثارها حتى نتجة لآالنفع والضرر فهي صحیحة م

.)1(وصیه قبل ذلك

كما نص المشرع الجزائري على إمكانیة تأهیل القاصر لمزاولة التجارة بعد بلوغه سن الثامنة 

ا إذا كان متوفیا أو غائبا أو به عشر كاملة وحصوله على إذن والده إذا كان على قید الحیاة، أمّ 

من الأم فإذا كان بها  إذنرض الأهلیة أو مانع من موانعها، فیجب الحصول على اعو عارض من 

عارض أو مانع هي أیضا فیجب الحصول على الإذن من مجلس العائلة، ویشترط في الإذن أن 

یكون مصادقا علیه من قبل المحكمة المختصة ومقیدا في السجل التجاري لكي یكتسب القاصر 

  ق ت ج. 5ما نصت علیه المادة الأهلیة التجاریة وهذا

ثانیا: عیوب الرضا

ستقرار في التعامل التجاري لا یكفي توافر أهلیة لمتعاقدین ومحافظة على الثقة والاحمایة ل

طبقا بل لا بد أن یكون رضا المتعاقدین سلیما خال من عیوب الرضا،التعاقد لصحة الرضا

وبالرجوع لأحكام هذه النظریة نجد أن عیب الرضا له أربعة ، تزاماتلالا نظریةللقواعد العامة في 

.ستغلالوهي الغلط والتدلیس والإكراه والاصور 

حة العقد ق م ج لكي یكون مؤثرا في ص82فبخصوص عیب الغلط طبقا لنص المادة 

معه عتبار المتعاقد، بمعنى أن یبلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع یجب أن یكون جوهریا في ا

المتعاقد عن إبرام العقد لو كان یعرف عند التعاقد حقیقة ما وقع فیه من غلط، أو إذا انصب الغلط 

.)2(في شخصیة المتعاقد أو صفة من صفاته، وهذا النوع من الغلط یجعل العقد قابل للإبطال

ه یشترط في التدلیس المفسد ق م ج فإنّ 86ا بخصوص عیب التدلیس طبقا لنص المادة أمّ 

حتیالیة، وأن یكون التدلیس هو الدافع للتعاقد، وهي استعمال الطرق الاللرضا توافر ثلاثة شروط 

وأن یصدر من أحد المتعاقدین أو علمه به، ولا یقتصر التدلیس على الكذب والأعمال المادیة التي 

.49علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص راجع:-1

  .57و   56، ص نفسهالمرجع :نظرا -2
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في العقد، وإذا توافرت هذه الشروط حبه بل یعتد أیضا بالسكوت عن واقعة أو ملابسة حاسمةاتص

.)1(في التدلیس یكون العقد قابلا للإبطال

فیشترط في الإكراه ق م ج  89و  88وفیما یتعلق بعیب الإكراه فطبقا لنص المادتین 

ستعمال وسائل إكراه غیر مشروعة، وأن تهدد المكره بخطر حال على ماله أو على لإبطال العقد ا

و نفس أحد أقاربه، وأن یكون الخطر جسیما بحیث یدفعه إلى التعاقد، وأن یصدر نفسه أو مال أ

.)2(من أحد المتعاقدین أو علمه به

لال ستغه یشترط في الاق م ج أنّ 90المادة ن من نص ستغلال فیتبیّ وبخصوص عیب الا

أن یكون هناك تفاوت صارخ بین ما یأخذه المتعاقد وبین ما ماالمفسد للرضا توافر شرطین وه

عي، وأن یكون هذا التفاوت ستغلال أو العنصر الموضو طیه وهذا هو العنصر المادي في الایع

.)3(هو العنصر النفسيستغلال الطیش البین أو الهوى الجامح في الطرف المغبون وهذا نتیجة ا

المطلب الثاني

إثبات عقد العمولة للنقل

یعتبر عقد العمولة للنقل من العقود التجاریة التي تنعقد بمجرد تطابق إرادة الطرفین بالإیجاب 

بالإضافة إلى القواعد ،والقبول، حیث یخضع للقواعد العامة التي نص علیها القانون المدني

نعقادها وتنفیذها وإثباتها، وبالتالي العقود التجاریة من حیث االموضوعیة الخاصة التي تنطبق على 

نعقاده مما یجعل إثبات وجوده في الأصل یكون بكافة لعمولة للنقل لا یشترط الكتابة لافعقد ا

دة على صیاغة ، ومع ذلك جرت العا(الفرع الأول)وسائل الإثبات عملا بمبدأ حریة الإثبات

.(الفرع الثاني)النقل لتسهیل إثباته في حالة حصول نزاعند سممستند كتابي یدعي ب

.183-178: محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص نظرا -1

.66-64، ص ص السابقعلي علي سلیمان، المرجع راجع:-2

.199، ص السابقمحمد صبري السعدي، المرجع راجع:-3
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الفرع الأول

خضوع إثبات عقد العمولة للنقل لمبدأ حریة الإثبات

یخضع إثبات عقد العمولة للنقل لمبدأ حریة الإثبات عملا بمبدأ حریة الإثبات في المواد 

لا یتسم بأي إثبات العقد التجاري یسیر ق ت ج یفهم أنّ 30ومن خلال نص المادة ،التجاریة

تي یطمئن إلیها قاضي ویصح إثباته بالبینة والقرائن والدفاتر التجاریة وبالأقوال والأعمال ال،تعقید

ها، لما تتطلبه المعاملات التجاریة من سرعة في التعامل والثقة المتبادلة بین أطرف رانظ،الموضوع

.اط حصول تاجر على دلیل إثباتشتر وما یترتب على ذلك من صعوبة ا

عقد العمولة للنقل باعتباره عقد تجاري یمكن فإنّ ،السالفة الذكر30بالرجوع لنص المادة 

أن تصدر من شخص عام أو یهایشترط لإصباغ الصفة الرسمیة عل، و إثباته بالسندات الرسمیة

إلیه أي شخص مكلف بخدمة عامة، ولا یستلزم أن یكتب المحرر بید الموظف بل یكفي أن ینسب

، ویجب على الموظف عند تحریرها أن یراعي )1(سمه وأن یوقعها بنفسهأن تكون الورقة صادرة با

                                   . ق م ج 324هذا ما أكدته المادة و  القانونیةالأوضاع

ویشترط في هذا المستند كما أنه یجوز إثبات عقد العمولة للنقل أیضا بالسندات العرفیة،

أن یكون وكذلك یجب كدلیل للإثبات أن یكون مكتوبا، ولا یشترط أن تكون الكتابة في شكل معین،

327وفقا لما نصت علیه المادةي الورقة قوة الدلیل وذلك ، فالتوقیع هو الذي یعط)2(المحرر موقعا

  .ق م ج

بین یجوز أیضا إثبات عقد العمولة للنقل بالفاتورة المقبولة، وهي عبارة عن وثیقة حسابیة ت

الشروطعند تحریر الفاتورة أن تراعىویجب،)3(الخدمات المنجزة أو طبیعة وثمن البضائع المرسلة

.57، ص1998المعارف، الإسكندریة، محمد حسین منصور، قانون الإثبات( مبادئ الإثبات و طرقه)، منشأةانظر:-1

  .78ص  لمرجع نفسه،راجع: ا-2

3
- MOINGEON Marc , et Autres , le Dictionnaire du Français , 5éne èd, Hachette , Paris , 1993 , p.694.
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.)1(المحدد لشروط تحریر الفاتورةلمرسوم التنفیذي المنصوص علیها في ا

ه یجوز إثبات عقد العمولة للنقل بالرسائل نّ أ أصلا للإثبات إلاّ م تعدلالرسائل أنّ بالرغم من

وهذا ما تأكده ،ثباتالقانون یعطیها نفس قیمة المحرر العرفي في الإلأنّ باعتباره عقد تجاري،

فالرسائل تكون بمثابة دلیل كتابي كامل بشرط أن تكون ، )2(ق م ج 329من المادة  لىالفقرة الأو 

.)3(سلهاموقعة من مر 

 هفإنّ من مسك الدفاتر التجاریة لتزامات التجار تاجرا یلتزم باعمولة للنقلالوكیل بالباعتبار

ها بمثابة إقرار لیه لأنّ ، وتكون دفاتر التاجر حجة ع)4(بالدفاتر التجاریةیجوز إثبات هذا العقد 

ویجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة حتى تكون ، )5(ق م ج 330وهذا ما تأكده المادة صادر منه

القانون لا یسمح لمن یرید أن ، وهذه الدفاتر لا یجوز تجزئة ما ورد فیها لأنّ دلیلا للإثبات

أن یطرحه ا ا أن یأخذه بأكمله وإمّ یستخلص دلیل لنفسه أن یستبعد منها ما كان مناقضا لدعواه، فإمّ 

.)6(بأكمله

شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل و ، یحدد 2005سنة دیسمبر10مؤرخ في  468 – 05رقم مرسوم التنفیذي -1

.2005دیسمبر  11في  صادر، 80تورة الإجمالیة، ج ر ج ج، عدد وصل التسلیم والفا

السابق الذكر.،58-75من الأمر رقم329لمادة راجع ا-2

نبیل إبراهیم سعد، همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنیة :للتفصیل في الموضوع راجع -3

.283، ص2001الإسكندریة،، جاریة، دار الجامعة الجدیدة والت

.77أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص راجع:-4

، السابق الذكر.58-75من الأمر رقم330راجع المادة -5

الطبعة الثانیة، ابن خلدون ،فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري:راجعللتفصیل في الموضوع -6

.504، 500، ص2003الجزائر، وهران ،للنشر و التوزیع ،
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یجوز إثبات عقد العمولة للنقل أیضا بالبینة أو بأیة وسیلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب كما

ة حجة مقنعة ولیست ملزمة فتقدیر قیمة الشهادة یخضع للسلطالشهود شهادة  أو والبینة،قبولها

.)1(للقاضي أیا كانت صفاتهمالمطلقة

لفرع الثانيا

ند النقلبسعقد العمولة للنقلإثبات

،مثبت للعقدلتیسیر إثبات عقد العمولة للنقل یحرص أطراف هذا العقد على تحریر مستند 

وغالبا ما تتضمن تذكرة النقل اسم ،ثبات العقد وشروطهتذكرة النقل وهي عبارة عن أداة لإ ىیدع

قرر وجود علاقة مباشرة بین المشرع الوكیل بالعمولة للنقل وكافة الناقلین خلال الرحلة خاصة أنّ 

وإذا لم تحرر وثیقة نقل جاز للمرسل أن یطلب إعطاءه إیصالا ، )2(والناقلالمرسل أو المسافر

حل النقل، ویجب أن یكون الإیصال مؤرخا موقعا من الوكیل بالعمولة للنقل  بتسلم الشيء م

، وعند تحریر تذكرة النقل یجب )3(ومشتملا على البیانات الكافیة لتعیین ذاتیة الشيء وأجرة النقل 

على : "ق ت ج التي تنص على ما یلي 41أن تحتوي على البیانات المنصوص في المادة 

ومكان تسلیم الأشیاء المنقولة ونوعها المرسل أن یبین بتذكرة النقل اسم المرسل إلیه وعنوانه

وعددها و وزنها أو حجمها .

والغیر عن الأضرار الناشئة عن إهمال البیانات المذكورة  ویعد المرسل مسؤولا تجاه الناقل 

.وعدم صحتها أو كفایتها"

  .330ص نبیل ابراهیم سعد،همام محمد محمود زهران،المرجع السابق،راجع : للتفصیل في الموضوع -1

.251، 242، 241ص  السابق،أحمد محرز، المرجع راجع:-2

 . 165و 164انظر: مصطفي كمال طه، المرجع السابق، ص-3
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الأولخلاصة الفصل

عقد العمولة للنقل هو عبارة عن عقد یتعهد فیه الوكیل بالعمولة للنقل نستخلص مما سبق أنّ 

موكله لتنفیذ عملیة یتعاقد معهم باسمه أو  باسم،ناقل أو أكثرلا بإتمام النقل بنفسه ولكن بواسطة

قتضاء بالعملیات المرتبطة بهذا لحساب الموكل، وبأن یقوم عند الانقل الأشیاء أو نقل الأشخاص

وذلك مقابل عمولة یتقاضاها من الموكل، فالوكیل بالعمولة للنقل یتمتع بحریة واسعة في النقل، 

ه عقد العمولة للنقل یعتبر نوع خاص من الوكالات التجاریة، وأنّ تنظیم عملیة النقل، وبذلك فإنّ 

 ه عقدعقد تنعدم فیه النیابة، وبذلك یتمیز عقد العمولة للنقل بمجموعة من الخصائص بحیث أنّ 

ه من نّ تجاري سواء كان الوكیل محترفا أو غیر محترفا وسواء كان الموكل تاجرا أو غیر تاجر، وأ

ه من عقود المعاوضة إذ یتلقي فیه كل نعقاده توفر الإیجاب والقبول، وأنّ العقود الرضائیة إذ یكفي لا

ولذلك فهو من العقود الملزمة لكافة أطرافه، وقد كان لهذه الخصائص ،طرف عوض لما أعطاه

 هذا العقد ، ضف إلى ذلك یجب أن تتوافر فيأثر في تمییز عقد العمولة للنقل عن غیره من العقود

زمة من رضا ومحل وسبب وأن تكون الإرادة خالیة من العیوب، ویجوز الشروط الموضوعیة اللاّ 

قل بكافة طرق الإثبات عملا بمبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة، وهذا إثبات عقد العمولة للن

ما سیتم التركیز علیه من خلال الفصل الثاني.طرافه وهذا العقد یؤدى إلى ترتیب آثار على كافة أ



 الفصل الثاني  

عن عقد    المترتبةالآثار القـانونية  

 العمولة للنقـل
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ول بمقتضاه یعهد الأ،الموكل والوكیل بالعمولة للنقلعقد العمولة للنقل عقد بین طرفین هما

هناك عقدین متتالین نّ فكأ ،الوكیلو باسمساب الموكل باسمه ألحلى الثاني بالتعاقد مع الغیر إ

عن  وتنشأ،وكیل مع الغیر من جهة أخرىوالعقد الذي یبرمه ال،هما عقد العمولة للنقل من جهة

لعمولة للنقل تستند إلى عقد باالوكیلالموكل و بینمختلفة تتمثل في علاقةهذین العقدین علاقات

العقد  لىإ ل والغیر المتعاقد معه وتستند خرى بین الوكیل بالعمولة للنقوعلاقة أ ،العمولة للنقل

المبرم بینهما.

الموكل یظل ه لا توجد علاقة مباشرة بین الموكل والغیر المتعاقد معه، إذ أنّ الأصل أنّ 

العلاقة ا عن العقد الذي یبرمه الوكیل بالعمولة للنقل مع الغیر، ومع ذلك فقد تنشأ هذه أجنبی

المباشرة في حالات خاصة.

على عاتق كل طرف من أطراف هذا لتزاماتالاقات الموجودة بین أطراف العقد ترتب الع

بط وتوضیح طریقة تنفیذ هذا ض لىإا أساسلتزاماتالاتهدف هذه ، بحیث (المبحث الأول)العقد

حالة إخلال أحدهما بهاجزاءات في إتباعها وما یترتب عنها من والأسالیب المطلوب العقد

.(المبحث الثاني)
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المبحث الأول

ات الناشئة عن عقد العمولة للنقلالالتزام

متبادلة لتزاماتا ،من العقود الملزمة لكافة أطرافهباعتباره ،یترتب عن عقد العمولة للنقل

الأساسیة التي تقع على لتزاماتالافالعمولة للنقل والموكل والناقل، على عاتق أطرافه، الوكیل ب

منح بعض خر، فالقانونبر في نفس الوقت ضمانات للطرف الآعاتق الأطراف من جهة تعت

آثار عقد العمولة خر، وتقتضي دراسة الضمانات لكل طرف تأمینا لحقوقه في مواجهة الطرف الآ

الموكللتزاماتوا ،(المطلب الأول)لنقل وضماناته الوكیل بالعمولة للتزاماتلاللنقل التعرض 

.(المطلب الثالث)الناقل وضماناته لتزاماتوا، (المطلب الثاني)وضماناته 

المطلب الأول

الوكیل بالعمولة للنقل وضماناتهالتزامات 

أطراف هذا  هما عتبار الاقة بین كل من الوكیل والموكل بینشأ عن عقد العمولة للنقل ع

عاتق الوكیل بالعمولة  على العمولة للنقل، وبالتالي یترتبالعقد، وهذه العلاقة مصدرها عقد

الة إخلال هذا فاء حقوقه من الموكل في حیستكما یتمتع بضمانات لا،(الفرع الأول)التزامات

.(الفرع الثاني)الأخیر بالتزاماته

الفرع الأول

التزامات الوكیل بالعمولة للنقل

ومن أجل تنفیذها علیه أن یتبع ،التزاماتیقع على عاتق الوكیل بالعمولة للنقل عدة

فهو مهمته، التعلیمات الصادرة من موكله، وأن یقوم بسائر الأعمال المرتبطة بعملیة النقل لإنجاح

م بتقدیم المعلومات والحساب لتز ی، و )(أولاحترام تعلیماته برام العقود لحساب الموكل وابإیلتزم
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، (رابعا)النتیجة م بتحقیقلتز ی، و (ثالثا)مة الركاب والبضائع م بضمان سلالتز ی، و )ا(ثانیللموكل 

.(خامسا)بالمحافظة على حقوق الموكل أخیرا م لتز یو 

د لحساب الموكل واحترام تعلیماتهأولا: الالتزام بإبرام العقو 

ناقل، فعلیه أن یلتزم الختیار اق الوكیل بالعمولة للنقل هو حسن أول التزام یقع على عاتإنّ 

استلمها من الموكل، ویتمكن من عقده بأقل  يقل لینقل الأشخاص أو البضاعة التبالتعاقد مع نا

الرحلة ثناء عملیة النقل یمكن أن یقوم بتنفیذ الجزء الأول من أ، فالوكیل بالعمولة للنقل )1(الأسعار

عهد بتنفیذ الجزء الثاني لناقل آخر، كما قد یتم بواسطة ناقلین آخرین إذا ی، و بنفسه إذا كان ناقلا

، وفي الحالتین یسأل ءهؤلالي یقوم بإبرام عقد النقل مع وبالتا،یملك وسائل النقللا كان الوكیل 

ن ینفذ تعلیمات أـركاب إلى جهة الوصول، لذلك علیه عن تنفیذ العقد وسلامة وصول البضاعة وال

الوكیل بالعمولة للنقل أصلانّ أختیار الناقل، بحیث منها بحسن اوعلى الأخص ما یتعلقموكله 

صول الركاب والبضاعة سبة لضمان و یتمتع بحریة واسعة في اختیار الوسائل التي یراها منا

الوكیل أدرى من الموكل بجمیع الظروف المحیطة بعملیة النقل، فهو أقدر منه نّ أسلیمة، ذلك 

تباع تعلیمات الموكل بشكل عامالوكیل ملزم بإنّ فإ ومع ذلك،لوسائل المناسبة للنقلا على تحدید

.)2(وخاصة ما یتعلق منها بحسن اختیار الناقل، وباختیار الطریقة المناسبة لتنفیذ عملیة النقل

بتقدیم المعلومات والحساب للموكل: الالتزام یاثان

یلتزم الوكیل بالعمولة للنقل بتقدیم المعلومات لموكله عن العملیة المكلف بها، فهو ملزم 

فیه بالمعلومات ان یو أا بله، ولمراعاة ذلك یكون مطالبلدى موكبهاالتي یتمتعبالمحافظة على الثقة 

.)3(الضروریة عن مراحل تنفیذ العقد، والصعوبات التي تعترضه أثناء التنفیذ

.411المرجع السابق، ص،ي: جمیل حسین الفتلاو راجع-1
  .181و 180، المرجع السابق، ص هانظر: یعقوب یوسف صرخو -2

العقود التجاریة)،  اري، (الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجد حسین إسماعیل، القانون التجاري: محمراجع -3

.346، ص 2003، عمان،مؤسسة الوراق
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، فیحق )1(حسابا صادقا عن ذلك التنفیذ یبین فیه ما أنفقه في سبیل تنفیذ العقدوأن یقدم

للنقل وإن كان یتعامل الوكیل بالعمولة للموكل أن یطلب منه بیانات وإیضاحات عن الحساب، لأنّ 

ومن واجبه أن ینقل له كافة المعلومات والحسابات فهو یعمل لحساب الموكلاسمهبمع الغیر 

ا لذي یقدمه الوكیل بالعمولة مطابق، ولابد أن یكون الحساب ا)2(نتیجة الصفقة التي یعقدها لحسابه

.)3(عن غشه وتدلیسه ولاؤ ذا تعمّد إخفاء الحقیقة كان مسللحقیقة، وإ 

زام بضمان سلامة الركاب والبضائعثالثا: الالت

من وقت تكلفه  ءاابتدمان سلامة الركاب وحیاتهم، وذلك الوكیل بالعمولة للنقل بضیلتزم 

ویجب على ،)4(ضیاعالحتى لا تتعرض لتلف أو  مهعتتكما یلتزم كذلك بالمحافظة على أمبنقلهم، 

الوكیل بالعمولة للنقل أیضا أن یضمن سلامة البضائع موضوع النقل الموكل أمرها إلیه، فهو ملزم 

من جراءات الممكنة لوقایتها فیجب علیه أن یتخذ الإبالمحافظة على البضائع وفقا لطبیعتها 

كان ذلك قبل ، فالوكیل بالعمولة للنقل ملزم بالمحافظة على البضاعة سواء)5(ع والهلاكاالضی

في المخزن المناسب الذي تكون فیه البضاعة فیجب علیه أن یقوم بتهیئتها للنقل كتخزینهاالنقل

فق مع الناقل على وضعها أو تشحنها وتحضیرها في المكان الذي یبمأمن من التلف أو السرقة و 

سرة، الوكالة بالعمولة، الرهن (السمون والفقه والقضاء المصريالتجاریة في القان، العقود ىالشعراو  ىزك ى: زك راجع-1

.38، ص1994التجاري، البیع التجاري، النقل)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

، 1983،وان المطبوعات الجامعیة، الجزائر(العقود والأوراق التجاریة)، دیعباس حلمي، القانون التجاري:نظرا -  2

  .97ص

.269فوزي محمد سامي، المرجع السابق، صراجع :-3

(عقد نقل التكنولوجیا، الوكالة التجاریة،عقد محمد الجنبیهي، العقود التجاریة : منیر محمد الجنبیهي ، ممدوح نظرا -  4

 .277و 276، ص2000دار الفكر الجامعي، السمسرة، عقد النقل)،

دراسة ، ةالالكترونیاني، التشریعات التجاریة والموسوعة التجاریة والمصرفیة، المجلد الث،ي: محمود الكیلاننظرا -  5

الطبعة (الأعمال التجاریة ، التجار،العقود التجاریة،الأوراق التجاریة ،الشركات التجاریة ،المعاملات الالكترونیة)، مقارنة

.141، ص2011، عمان، امسة، دار الثقافة الخ
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على البضاعة  ةلمحافظتسلیمها، ویكون وقت الإقلاع عادة محدد في العقد، ویكون ملزم أیضا با

.)1(ن كان له مقتضىإیانتها وإیداعها والتأمین علیها فیجب علیه أن یقوم بصثناء النقلأ

رابعا: الالتزام بتحقیق النتیجة

ذل العنایة، بببتحقیق النتیجة لا یلتزم الوكیل بالعمولة للنقل عند القیام بالعمل المكلف به

من قدرة الناقل البضاعة، وهذا ما یفرض علیه التحققذ النقل وضمان وصولیه یلتزم بتنفبحیث أنّ 

وكذلك هو الذي یحدد له وسیلة النقل المناسبة، وبالتالي علیه أن یختار الوسیلة ،الذي یتعاقد معه

ها، فالوكیل بالعمولة للنقل یرغب في نقل يوصولها طبقا لطبیعة البضاعة التالأفضل لضمان

أنّ ، بحیث)2(ه ضامن لأفعال من وسطه في النقلصیة فإنّ عن مسؤولیته عن أفعاله الشخفضلا

ما معناه أنّ تنفیذ النقل، ولیس معنى الضمان كفالة تنفیذ النقل، وإنّ الوكیل بالعمولة للنقل ضامن 

.)3(الموكل یستطیع أن یسأل الوكیل بالعمولة للنقل كما لو كان هو الناقل

لتزام بالمحافظة على حقوق الموكلخامسا: الا 

ثناء تنفیذه للعقد القیام بالأعمال اللاّزمة لحفظ حقوق الموكل، ألوكیل بالعمولة للنقل یلتزم ا

لذي تعاقد فعلیه أن یتخذ الإجراءات الكفیلة لحمایته من سقوط حقه في رفع دعوى على الناقل ا

عن  بعدم قبول دعوى المسؤولیة، فضلان یبذل جهده لاستبعاد الدفعأمعه بحسب نوع النقل، و 

الناقل في الرجوع علیه بالتعویض عن هلاك أو تلف البضاعة  أیلزم لتسهیل إثبات خطاتخاذ ما

.)4(إلاّ إذا كان الهلاك راجع لقوة قاهرة

  .412و 411ص ، السابقیل حسین الفتلاوي، المرجع جم:راجع -1

  .140و 139 ص فهیم، المرجع السابق، : مراد منیرنظرا -  2

العقود التجاریة، عملیات (جاري، المعاملات التجاریة تون ال، القانيع : المعتصم باالله الغریانللتفصیل في الموضوع راج-3

  .203ص ،2007،الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة،البنوك)، 

.280، المرجع السابق، صيمحمد السید الفقراجع :-4
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 يالفرع الثان

ضمانات الوكیل بالعمولة للنقل

لتنفیذ عمولته، والمصاریف التي أنفقها یتمتع الوكیل بالعمولة للنقل بضمانات خاصة لاستفاء

یاز ت، وحق الام(أولا)له القانون الحق في حبس البضائع والأشیاء التي في حوزتهالعقد، فقد قرر

علیها للحصول على المبالغ المطلوبة لتنفیذ التزامه من ثمنها بالأولویة على غیره من دائني الموكل

فتراض التضامن بین ابقاعدة ضامنین قبل الوكیل عملا، وإذا تعدد الموكلون كانوا مت(ثانیا)

(ثالثا).عددینتن المالمدنی

أولا:حق الحبس

الحق لا لجانبین ، وهذا قواعد العامة في العقود الملزمة حق الحبس حق عام یستند إلى ال

وإنما حق مقرر لكل دائن یحوز شیئا مملوكا لمدینه مادام هناك ، یقتصر على الوكلاء بوجه عام

یحق  هفإنّ ، لذلك )1(ق م ج 200المادة هذا وفقا لنصو  ،الذي یحوزهارتباط بین حقه والشيء 

كل لنقلها أن یقوم بحبس البضائع المسلمة له من المو دائنینبالعمولة للنقل مثل سائر الللوكیل

نفقها أعقد، والمصروفات التي ستفاء سائر دیونه الناشئة عن تنفیذ التحت یده حتى یتمكن من ا

منه بسبب تنفیذ العقد، وهذا من  أصابه من ضرر دون خطأضافة إلى عمولته والتعویض عما بالإ

.)2(أجل إرغام الموكل على تنفیذ التزاماته التي یرتبها علیه العقد

لحیازة مادیة امحل العقد في حیازته سواء كانت ل الشيءظن یألممارسة هذا الحق یشترط 

ا إذا خرجت من داع في المخازن، أمّ الإیفعلیة أو رمزیة عن طریق حیازته لسند النقل أو وثیقة 

حیازته بإرادته یسقط حقه في الحبس، لكن إذا أفلس الموكل قبل وصول البضاعة جاز للوكیل 

لمباشرة حقه في لیه إالبضاعة مر إلى الناقل بإعادة أللنقل وقف إرسالها وذلك بإصدار بالعمولة

اء بالتزام ن یمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم یعرض الوفأم بأداء شيء ه: "لكل من التز أنّ  على 200تنص المادة -1

بتقدیم تأمین كاف للوفاء بالتزامه هذا...". مدائن لم یقلما دام ا وألتزام المدین، اتباط بر او  یةسببترتب علیه وله علاقة 

.349سماعیل، المرجع السابق، صإ: محمد حسین راجع -2
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البضاعة إلى الجهة المطلوبة فقد الحق في حبسها، ولا یجوز له أن یطالب ا إذا وصلت حبسها، أمّ 

.)1(بإعادة البضاعة لحبسها

: حق الامتیازیانثا

عن تمتع الوكیل بالعمولة للنقل بحق الحبس، وهو حق مقرر للوكیل بالعمولة للنقل فضلا

د نفر یكیل بالعمولة للنقل بضمانة أخرى لكن القانون التجاري قد خص الو ،شأنه شأن جمیع الوكلاء

للوكیل بالعمولة رةهم الضمانات المقر أ، فهو )2(عن باقي الوكلاء والمتمثلة في حق الامتیازبها

والمبالغ التي أنفقها في سبیل تنفیذ العقد، فإذا كان القانون قرر فاء عمولتهیتكفل له استالتي

ا بتقریر حق الامتیاز لیضمن ه اهتم أساسفلأنّ موكل،لعمولة للنقل حق في حبس أموال الللوكیل با

منحت ج ق ت  56، فالمادة )3(نفقها بالتقدم على غیره من دائني الموكلأالمبالغ التي فاء یاست له

أو المودعة أو المؤمنة لدیه بالعمولة للنقل حق الامتیاز على قیمة البضائع المرسلة لهللوكیل 

لى كل القروض أو السلف أو إالتأمین، كما یمتد هذا الامتیاز یداع أو لإأو ا رسال وحدهبفعل الإ

العمولة المدفوعات المؤداة منه سواء كان ذلك قبل استلام البضائع أو وقت حیازته لها، وتدخل 

الوكیل بالعمولة كون البضاعة في حیازة ت، ویشترط لوجود الامتیاز أن )4(والنفقات في دین الامتیاز

الامتیاز لا یكون قضي بأنّ تق ت ج  56قرة الثانیة من المادة ا الف، أمّ )5(اللنقل إمّا فعلا أو حكم

ي یجب أن تكون  البضاعة أق ت ج الخاصة بامتیاز المرتهن 32إلاّ بالشروط المقررة في المادة 

تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في  مستودع عمومي أو تكون قد سلمت له 

ه من حق قبل وصولها تذكرة شحنها أو نقلها، وفي حالة بیع البضاعة وسلمت لحساب الموكل فإنّ 

التوزیع، السمسرة، الرهن التجاري)، الطبعة الثانیة، ،(الوكالات التجاریة ، شرح العقود التجاریةىلیوبق: سمیحة الانظر -1

  .97و 96 ص ،1992العربیة، القاهرة، دار النهضة

.276: فوزي محمد سامي، المرجع السابق، صراجع -2

.99، صالسابقرجع : سمیحة القلیوبى، المنظرا -  3

  .234ص، المرجع السابق ملویا،  آث: لحسین بن شیخ راجع -4

سكندریة، لإ، افالمعار ، منشأة )ضوء الفقه والقضاءالعقود التجاریة في (، القانون التجاريى: عبد الحمید الشواربراجع-5

.205، ص1992
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ن حصیلة البیع، وله حق الأفضلیة بالنسبة لدائني رد مبلغ دینه متالوكیل بالعمولة أن یس

.)1(الموكل

ثالثا: تضامن الموكلون

أحد ضمانات الوكیل بالعمولة للنقل الذي یستند إلى قاعدة أساسیة الموكلونتضامن یعتبر

في القانون التجاري، وهي افتراض التضامن بین المدینین بالتزامات تجاریة، ومادام محل عقد 

ددهم یكونون متضامنینعالموكلین عند تلذا فإنّ رفین،طا بالنسبة للقل یعد عملا تجاریالعمولة للن

بكل المبالغ المستحقة بحیث یستطیع أن یطالب أیًا منهم ،)2(جهة الوكیلافي مو بتنفیذ التزاماتهم

الموكلین یتضامنون في الوفاء بالتزاماتهم في مواجهة الوكیل إذا كانوا من عمولة ونفقات لأنّ 

.)3(یرتبطون مع الوكیل بعقد واحد

لثانيالمطلب ا

التزامات الموكل وضماناته

لتزامات الاكل، فإلى جانب للنقل ینشأ علاقة بین كل من الوكیل والمو باعتبار عقد العمولة 

أیضا التزامات على عاتق ترتب هاالوكیل بالعمولة للنقل فإنّ هذه العلاقة على عاتقرتبهاالتي ت

، بالإضافة إلى بعض الضمانات التي یتمتع بها الموكل لاستفاء حقوقه في (الفرع الأول)الموكل

.(الفرع الثاني)مواجهة الوكیل

.235، صالسابق، المرجع یاملو ث انظر : لحسین بن شیخ آ-1

.385، المرجع السابق، صليراجع : عزیز العكی-2

.148، المرجع السابق، صيراجع : محمود الكیلان-3
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الفرع الأول

التزامات الموكل

ذلك  و ،د العمولة للنقل على عاتق الموكل التزامات موازیة لالتزامات الوكیلقیرتب ع

والوكیل وهي :لضمان حقوق الوكیل لقاء قیامه بتنفیذ العقد الذي یقیم الاتفاق علیه بین الموكل 

والالتزام ،(ثانیا)الالتزام بتمكین الوكیل بالعمولة للنقل من تنفیذ العقد،)(أولاالالتزام بدفع العمولة 

.)رابعا(، وتعویض الأضرار التي تصیب الوكیل )لثا(ثابرد نفقات ومصاریف تنفیذ العقد 

: الالتزام بدفع العمولةأولا

بالعمولة للنقل وكل، فعلیه أن یدفع للوكیل معلى عاتق الیعتبر هذا الالتزام أهم التزام یقع

ضة، إذ یلتزم الوكیل بأن و عقد العمولة للنقل من عقود المعاالعمولة المتفق علیها بینهما، ذلك لأنّ 

ه للعمولة المتفق علیها، وهذا ما یاضقتكل في مقابل و یقوم بإبرام التصرف المتفق علیه لصالح الم

تفاق بین الموكل والوكیل، لعمولة با، فالأصل أن یتم تحدید ا)1(یتضح من تعریف عقد العمولة للنقل

ه یتم تحدیدها بمقتضى العرف، وإلاّ كان للمحكمة أن تقدر أجر من تحدیدها، فإنّ أمّا إذا خلا العقد 

، فالعمولة عبارة عن أجر إجمالي یتقاضاه الوكیل عن عملیة النقل بكل )2(الوكیل بطریقة عادلة

ون وأجرة النقل عن المرحلة التي یكعمولة الوكیلالأجر عناصر ثلاثة: مراحلها، ویتضمن هذا 

الأجر الإجمالينّ فإ لم یشترك الوكیل في النقل بنفسه، ا إذاخرین، أمّ لآفیها ناقلا، وأجرة الناقلین ا

ن یحتفظ أناقلین، وللوكیل بالعمولة للنقل أجرة ال و  لا عمولة الوكیلمن بطبیعة الحال إیتض لا

ه لا یعطي أیة تفاصیل عن الأجور التي یتم دفعها علیها من الناقل، لأنّ لنفسه بالمزایا التي حصل 

أیضا في حالة بإبرام العقد، وتستحق، وتستحق العمولة)3(للأشخاص المتدخلین في عملیة النقل

.229، المرجع السابق، صىراجع : عماد الشربین-1

دار ، )النقلالعقود التجاریة (البیع التجاري، الرهن التجاري، الوكالة و السمسرة،، لهیب قاید: محمد بهجت عبد نظر ا -  2

  .85 صالنهضة العربیة، القاهرة، 

لسنة 17العقود وعملیات البنوك التجاریة وفقا لأحكام قانون التجارة رقم للتفصیل في الموضوع راجع :على البارودى ،-3

  .256ص ،2001الإسكندریة، الجامعیة،، دار المطبوعات 1999
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ا إذا كان عدم إبرام العقد یرجع لسبب آخر ففي هذه ، أمّ )1(نسب إلى الموكلیتعذر إبرامه لسبب 

ما من حقه المطالبة بالتعویض عن الجهد الذي بذله للوكیل المطالبة بالعمولة، وإنّ الحالة لا یحق 

.)2(لإبرام العقد

ل بالعمولة للنقل من تنفیذ العقدثانیا: الالتزام بتمكین الوكی

المادیة التي تسمح له بالقیام یجب على الموكل أن یلتزم بتمكین الوكیل من جمیع المكنات

وتسلیم المستندات وذلك بوضعها تحت تصرفه،اد نقلهاالوكیل من البضاعة المر لتزامه، كتمكین اب

، وتعاقد الوكیل بالعمولة للنقل لحساب الموكل مصلحة ظاهرة للوكیل لا )3(زمة لإجراء هذا العقداللاّ 

یر علیه بالمسؤولیة، ما یمتد إلى الرغبة في تفادي رجوع الغتقتصر فقط على اقتضائه العمولة، وإنّ 

الأضرار التي  نع لاو سؤ مالموكل بالتزامه بعدم تمكین الوكیل من تنفیذ العقد یكون لذا إذا أخل

السبب في عدم التنفیذ یرجع علیه بالمسؤولیة لأنّ تلحق الوكیل بالعمولة للنقل بسبب رجوع الغیر

.)4(الوكیل من تنفیذ العقدإلى الموكل، لذلك على الموكل تمكین 

د العمولة للنقلقبرد نفقات ومصاریف تنفیذ علتزام ثالثا: الا 

فاق بعض المصروفات، نللنقل بتنفیذ العمل المكلف به إیقتضي عادة قیام الوكیل بالعمولة

فیذ العقد مع الفوائد من وقت لذلك یلتزم الموكل فضلا عن دفع العمولة برد نفقات ومصاریف تن

علیها ودفع بعض الرسوم الجمركیة، وكذا فاق، كمصروفات شحن وتفریغ البضاعة والمحافظةنالإ

أقساط التأمین إذا كان التأمین على البضاعة من تعلیمات الموكل أو یقتضیه العرف التجاري أو 

ه لا یعقل أن یدفع لأنّ قه الوكیل من مبالغ لتنفیذ العقد، فالموكل یلتزم برد ما أنف)5(طبیعة البضاعة

، 2004عمان، ،نظیم الوكالة التجاریة، دار الثقافة، الاتجاهات المختلفة في تيظر : سحر رشید حمید النعیمنا -  1

  .178ص

.92، ص2000قبل للنشر والتوزیع، عمان،نزال الكسواني ، مبادئ القانون التجاري، دار المستراجع :-2

.228، المرجع السابق، صىالشربیننظر : عمادا -  3

.176، صالسابقالمرجع، يراجع : سحر رشید حمید النعیم-4

  .80و 79السابق، ص م، المرجعیمراد منیر فهانظر:-5
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ما یكون الموكل قد أثرى على حسابه، وإنّ الخاص، وإلاّ الوكیل ما تقدم من مصروفات من ماله 

یتعین على هذا الأخیر أن یدفع ما تكبده الوكیل مع الفوائد، شریطة أن تكون النفقات بالقدر 

، فالموكل یلتزم برد هذه النفقات والمصاریف بغض النظر )1(المتعارف علیه وبدون تقصیر وإسراف

ق م  582یذ العقد من عدمه، وهذا ما نصت علیه المادة عما إذا كان الوكیل قد نجح في تنف

:"على الموكل أن یرد للوكیل ما أنفقه في تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا وذلك مهما كان حظ الوكیل ج

. فإذا إقتضى تنفیذ الوكالة أن یقدم الموكل للوكیل مبالغ للإنفاق منها من النجاح في تنفیذ الوكالة

.على الموكل أن یقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكیل ذلك" في شؤون الوكالة، وجب

تعویض الأضرار التي تصیب الوكیل ا:رابع

ما یمتد التزامه التزام الموكل لا یقتصر فقط على رد ما أنفقه الوكیل من مصاریف، وإنّ 

لم  ا، ماقیامه بتنفیذ العقد تنفیذا معتادبتعویض الوكیل عما یصیبه من أضرار أو خسائر بسبب 

التي تنص على أنه:"یكون  ق م ج 583مادة طبقا  لل، وهذا )2(هیكن ذلك الضرر ناشئ عن خطئ

الموكل مسؤولا عما أصاب الوكیل من ضرر دون خطأ منه بسب تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا"، 

به أن یكون هذا الضرر نتیجة خطأ اویشترط لاستحقاق الوكیل التعویض عن الضرر الذي أص

تابعیه، كتعرض الموكل أو من طبیعة البضاعة دون خطأ من الوكیل أو من أحدصادر من

.)3(الوكیل لغازات سامة تنبعث من البضاعة

.349: محمد حسین إسماعیل، المرجع السابق، صراجع -1

.48: عباس حلمي، المرجع السابق، صراجع -2
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الفرع الثاني

ضمانات الموكل

فلاسه وفي حیازته بضاعة الموكل إشهار إلى إأن یتعرض الوكیل بالعمولة للنقل یمكن 

الوكیل بالعمولة وكل بالنسبة لأمواله المودعة لدى المالمراد نقلها، ومن أجل الحفاظ على حقوق 

استرداد بینها حق بعض الضمانات في مواجهة الوكیل، منللنقل، قررت القواعد العامة للموكل 

.(ثانیا)، وتضامن الوكلاء بالعمولة )(أولاالوكیل بالعمولة تفلیسةالبضاعة من 

الوكیل بالعمولةتفلیسةلبضاعة من استرداد احق : أولا

في حیازة  الوكیل بالعمولة إذا أفلس  يسترداد البضاعة المملوكة له والتیجوز للموكل ا

، وأساس ذلك أن )1(تفادى الخضوع لقسمة الغرماءیوبذلك ،ولة المكلف بنقل البضاعةالوكیل بالعم

استردادها، ا للموكل، فیكون له حقه بل تظل ملكتعة المسلمة للوكیل لا تدخل في ذمالبضا

ذا كان المفلس قد ا إلس، أمّ فلدى المویشترط لجواز الاسترداد أن تكون البضاعة موجودة بعینها

یكون مدینا للوكیل ، ویشترط أیضا ألاّ )2(ستردادها من هذا الأخیرالغیر جاز اأودع البضاعة لدى

.)3(بالعمولة بمبالغ معینة، كما لو كان مدینا بالعمولة أو بمصاریف حفظ وصیانة البضائع

ثانیا: تضامن الوكلاء

ا إلى قاعدة أساسیة في القانون التجاري وهي لعمولة للنقل عقد تجاري، واستنادیعتبر عقد ا

د الوكلاء یكونون ه في حالة تعدتعددهم، فإنّ یة عند افتراض التضامن بین المدینین بالتزامات تجار 

ه إذا تعدد الوكلاء ، لذا فإنّ )4(ماك تضامن بین الموكلین عند تعددهه هنوذلك لاعتبار أنّ ،متضامنین

بالتضامن بتنفیذ التزاماتهم في مواجهة موكلهم الناشئة في ذمتهم بمناسبة العقد  ولونمسؤ یكونون 

.44، المرجع السابق، صىالشعراو  ىزكى راجع : زك-1

  .82و 81ر فهیم، المرجع السابق، ص  : مراد منینظرا -  2

.109، المرجع السابق، صىوبیراجع : سمیحة القل-3

.43، صالسابق، المرجع يالشعراو  ىزك ىزك :نظرا -  4
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ا بما یستحقه قبلهم من یرجع على أي منهم أو علیهم جمیعالمبرم بینهم، فیحق للموكل أن

.)1(التزامات

لثالثالمطلب ا

التزامات الناقل وضماناته

الوكیل بالعمولة للنقل یلتزم بأن یتعاقد ینشأ عقد العمولة للنقل علاقة بین الوكیل والناقل لأنّ 

مع ناقل لنقل الأشخاص أو بضاعة الموكل، وبالتالي تنشأ هذه العلاقة التزامات بین كل من الناقل 

، وتعتبر التزامات الوكیل تجاه الناقل بمثابة ضمانات لاستفاء حقه منه(الفرع الأول)والوكیل

.(الفرع الثاني)

الأولالفرع 

الناقلالتزامات 

تجاه الوكیل بالعمولة للنقل هي نفسها التزامات الوكیل تجاه الموكل، تعتبر التزامات الناقل 

وبالتالي یقع على عاتق الناقل مجموعة من الالتزامات، فیجب علیه أن یلتزم بإتباع تعلیمات 

بالطریقة ن یقوم بعملیة النقل ووقت الانطلاق والوصول، وأالوكیل فیما یخص وسائل وطریقة النقل 

والمزایا المتفق علیها، فالتزاماته عبارة عن سلسلة من المراحل التي تقتضیها عملیة النقل، وتبدأ 

، ضائع من الوكیل لنقلهاعند تسلمه الب وأ الأشخاصقلینتزاماته متى كلف من طرف الوكیل لال

الالتزام بنقل الركاب والبضائع في المیعاد ومن أجل تحدید التزامات الناقل نتناول في هذا الفرع،

.(ثانیا)عملیة النقل أثناء، والالتزام بالمحافظة على سلامة الركاب والبضائع )(أولاوالمكان المحدد 

.93عبد لهیب قاید، المرجع السابق، ص: محمد بهجت راجع-1
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بضائع في المیعاد والمكان المحددالو أولا: الالتزام بنقل الركاب 

فإذا  ،وفي المیعاد المحدد في العقدوبةیلتزم الناقل بنقل الركاب والبضائع إلى الوجهة المطل

فق علیه وفي المیعاد المحدد، فهو ملزم تكلف بنقل الركاب فعلیه أن یوصلهم إلى المكان الم

ا أمّ ، )1(بالمغادرة في الوقت المحدد، ویلتزم كذلك بنقل الأمتعة التي یحملها الراكب معه أثناء السفر

م عملیة النقل من المكان الموجودة فیه إلى المكان ن یلتزم بإتماأإذا كلف بنقل البضاعة فعلیه 

ل البضاعة عبر ، ویلتزم الناقل كذلك بنق)2(المتفق على نقلها إلیه، وفي المواعید المتفق علیها

علیه سلوك أقصر الطرق ، وفي حالة عدم تحدیده،تفاق علیه في العقدالطریق الذي تم الإ

ا إذا كان تغییر الطریق بسبب القوة القاهرة فلا یسأل عن عن التأخیر، أمّ  ولامسؤ وأسلمها، وإلاّ كان 

.)3(التأخیر

ركاب والبضائع أثناء عملیة النقلثانیا: الالتزام بالمحافظة على سلامة ال

فظة على سلامة الراكب االركاب أو البضائع بالمحیقع على عاتق الناقل أثناء التزامه بنقل

الهواء، وعلیه  ةوتوفیر وسائل الراحة المتفق علیها، كالركوب في عربات مكیفأثناء عملیة النقل، 

ا، فهو أن یقدم له ما تعهد به من مزایا وتخصیص مكان لجلوس الراكب في الدرجة المتفق علیه

الالتزام، وإذا أخل الناقل بهذا )4(اا إلى الوجهة المقصودة المتفق علیهیلتزم بإیصال الراكب سلیم

في بدنه وفي أمتعته  هلمسافر رفع دعوى على الناقل لتعویضه عن الأضرار التي تصیبل یجوزه فإنّ 

ق ت ج، ویلتزم كذلك بالمحافظة على 73المادة أكدتهأو من جراء التأخیر عن السفر، وهذا ما 

یة ر هذه الأخیرة في حراسة الناقل، لذلك علیه أن یبذل العنابالبضاعة أثناء عملیة النقل، إذ تعت

، فعلیه أن یقیها من التعرض للأمطار، أو لحرارة ةاللازمة التي تكفل وصول البضاعة سالم

عید رصها إذا انتقلت من مكانها بسبب اهتزاز أداة الشمس، وأن یضعها في المكان المناسب، وأن ی

.245: فوزي محمد سامي، المرجع السابق، صراجع -1

.38المرجع السابق، ص، نظر : عباس حلميا -  2
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البضاعة وتسلیمها إلى المرسل إلیه في المكان المتفق علیه،  غتفریب، وعلیه أیضا أن یقوم )1(النقل

ه یجوز الاتفاق على أن للبضاعة أثناء التفریغ، على أنّ تحدث عن الأضرار التي قد  ولامسؤ ویكون 

التي عن الأضرارولالمسؤ تتم عملیة التفریغ بواسطة المرسل إلیه، وفي هذه الحالة یصبح هو 

تحت 1995-03-14ر بتاریخ الصدد أصدرت المحكمة العلیا قرا، وفي هذا )2(تصیب البضاعة

یقضي بأن مسؤولیة الناقل تبدأ من تاریخ تسلم البضاعة إلى غایة تسلیمها للمرسل  121148رقم 

تفاق ، وفي حالة غیاب الإ)3(من احتكار مؤسسة المیناء غعملیة التفریوتبقى قائمة ولو أنّ إلیه، 

المرسل إلیهفي محل الناقل بمكان الوصول، وعلى الناقل إخطاره یتمحول مكان التسلیم فإنّ 

وبالمقابل یحق ،قبل تسلیمه البضاعةإلیهیتحقق من هویة المرسل  أنوعلیه بوصول البضاعة،

للمرسل إلیه أن یفحص البضاعة قبل تسلمها، وذلك للتأكد من مطابقتها للبیانات المبنیة في سند 

.)4(النقل

الفرع الثاني

ضمانات الناقل

لناقل یلتزم تجاه ا ما أنّ بوقه من الوكیل بالعمولة للنقل، ففاء حقییتمتع الناقل بضمانات لاست

القواعد العامة قررت له ضمانات في مواجهة الوكیل من الوكیل بمجموعة من الالتزامات، فإنّ 

الأجرة یكون من حق الناقل فاء حقوقه منه، فإذا امتنع الوكیل بالعمولة للنقل عن دفع یأجل است

الامتیاز على ه یتمتع بحق، وبالتالي فإنّ (أولا) حبس البضاعة حتى یحصل على الوفاء بالأجرة

.ثانیا)(سائر دائني الوكیل

.261في ذلك: محمد السید الفقي، المرجع السابق، صنظرا -  1

  .329و 328ر نصّار، المرجع السابق، ص  : سمینظرا -  2
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أولا: حق الحبس

التيلناقل حبس البضاعة المكلف بنقلها، باعتبار حق الحبس إحدى الضمانات الهامة ل یحق

النقلخوّلها القانون للدائن والناقل دائن بالأجرة، فإذا امتنع الوكیل بالعمولة للنقل عن دفع أجرة

یكون للناقل حق حبس البضاعة وعدم تسلیمها لصاحب الحق، حتى یحصل على الوفاء 

ة المبالغ المستحق، فحق حبس البضاعة یهدف إلى إجبار الوكیل بالعمولة للنقل على دفع )1(بالأجرة

، إلیهالناقل أن یمارس حقه قبل تسلیم البضاعة للمرسل على و  وغیرها من الملحقات،أجرةعلیه من 

.)2(البضائع المنقولةیسقط حقه في حبس هأمّا إذا قام بتسلیم البضاعة فإنّ 

ثانیا: حق الامتیاز

فاء بدل ییتمتع الناقل بالإضافة إلى حق الحبس بحق الامتیاز على الأشیاء المنقولة لاست

امتیاز على البضاعة التي قام بحبسها بالأسبقیة على غیره من له حقالنقل وتفرعاته، فالناقل

، )3(دائني الوكیل بالعمولة للنقل، بحیث یستوفي الناقل أجرته وتفرعاته من ثمن البضاعة المنقولة

لأولویة على غیره من فله أن یطلب بیعها ضمانا لاستفاء أجرة النقل من الثمن الناتج عن البیع با

.)4(الدائنین

.58: أحمد محمد محرز، المرجع السابق، ص راجع -1

.240سم محمد ملحم، المرجع السابق، صاظر: بسام حمد الطراونة، بنا -  2
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المبحث الثاني

یة الناشئة عن عقد العمولة للنقلالمسؤول

یلقي عقد العمولة للنقل على عاتق الوكیل بالعمولة للنقل مسؤولیة كاملة عن فعله الشخصي 

لتنفیذ عملیة النقل، فأهم ما یمیز هذا العقد عن غیره من العقود هي اختارهوعن أفعال الناقل الذي 

في حالة إخلاله  ولایعتبر مسؤ یل بالعمولة للنقل، فهو المسؤولیة التي یضعها على عاتق الوك

ول ؤ أي مس،نفیذ عقد النقل الذي أبرمهولا أیضا عن تؤ لناشئة عن عقد العمولة للنقل ومسبالتزاماته ا

ف البضاعة أو التأخیر في وصولها، ولا یكفي لدفع مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل عن هلاك أو تل

اختیار الناقل، بل علیه أن یقیم أحسن ه ة للناقل الذي تعاقد معه أو أنّ أن یثبت تسلیمه البضاع

و في حالة إصابة المرسل كأنه هو الناقل،الضرر ولیه إیل على السبب الأجنبي الذي یرجع الدل

لیه إك، یكون من حق المرسل أو المرسل بالضرر نتیجة التأخیر أو التلف أو الهلالیه المرسل إأو 

ما یجوز لكل الرجوع مباشرة على الناقل أو على الوكیل بالعمولة للنقل لمطالبته بالتعویض، ك

جل تبیان المسؤولیة الناشئة عنخر بما دفعه من تعویض للمضرور، ومن أمنهما الرجوع على الآ

ودعوى  ،(المطلب الأول)دود المسؤولیةعقد العمولة للنقل سیأتي في سیاق هذا المبحث، ح

.(المطلب الثالث)، والتعویض(المطلب الثاني)المسؤولیة 

المطلب الأول

الوكیل بالعمولة للنقلمسؤولیةحدود 

ها الناقص أو المتأخر، فیذیسأل الوكیل بالعمولة للنقل عن عدم تنفیذه لالتزاماته العقدیة أو تن

ضیاع سواء كان الضیاع المن وقت تسلمه الأشیاء المطلوب نقلها، فهو یسأل عن  ءابتداوذلك 

           .ق ت ج 58ما أكدته المادة  ووه ،ا أو جزئیا، كما یسأل في حالة التلف أو التأخیر في التسلیمكلی

من صعود المسافر إلى وسیلة  ءاابتدیسأل أیضا عن الأضرار البدنیة اللاّحقة بالمسافر وهذا 

تفاق على ت ج، غیر أنه یجوز الإ ق 69نصت علیه المادة ا نقل إلى غایة نزوله منها، وهذا مال

رج یذ أو الضیاع یعود لسبب خاا شرط أن یثبت أن عدم التنفعمولة كلیا أو جزئیالعفاء الوكیل بإ
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دود ، والح(الفرع الأول)القانونیةرادته، ومن أجل تحدید حدود المسؤولیة نتناول الحدودإعن 

.(الفرع الثاني)تفاقیة الإ

الفرع الأول

مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقلل الحدود القانونیة

لیس فقط عن أفعاله الشخصیة ولكن أیضا عن أفعال  ولاؤ یعد الوكیل بالعمولة للنقل مس

جمیع من ساهموا في عملیة النقل، لكن مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل لها حدود قانونیة تطبق 

وز الحدود القانونیة بصورة غیر مباشرة، فمسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل عن أفعال تابعیه لا تتجا

.(ثانیا)لا تتعدى حدود نطاق تنفیذ عقد النقلوهي  ،(أولا)في الضررلمسؤولیة المتسبب الحقیقي

في الضرر ينقل بقدر مسؤولیة المتسبب الحقیق: مسؤولیة الوكیل بالعمولة للأولا

وبصفته الذي یختاره لإتمام عملیة النقلولا عن أفعال الناقلؤ یعد الوكیل بالعمولة للنقل مس

فهو  المتسبب الحقیقي في الضررمسؤولیة ؤولیته أن تتعدى مسولا عن أفعال الغیر لا یجب ؤ مس

ول في ذات الظروف وبنفس قدر مسؤولیة المتسبب في ؤ لیس ضامن لجمیع المخاطر بل هو مس

الضرر، فمساءلة الوكیل بالعمولة للنقل عن فعل الناقل ومطالبته بمبلغ التعویض لا یمكن أن یفوق 

ا عندموهذا المبدأ لا ینطبق إلاّ )1(ول عن الضررؤ لناقل المسالقانون لنسبة التعویض التي حددها 

ولا عن أفعال الغیر، ولذلك لا ینطبق هذا المبدأ على الوكیل ؤ یكون الوكیل بالعمولة للنقل مس

بالعمولة للنقل الذي ارتكب خطأ شخصیا بسبب عدم اتخاذه لأي إجراء بالرغم من علمه أن

الذي  لیه، ولا ینطبق أیضا هذا المبدأ على الوكیل بالعمولة للنقلإالبضائع لم یتم تسلیمها للمرسل 

، وفي حالة ما )2(ة، أو الذي یسيء تقدیر حجم البضائع محل النقلبیحرر سند الشحن بطریقة معی

، منشأة المعارف، 1999لسنة 17وفقا لقانون التجارة رقم لعمولة للنقل: سوزان علي حسن، عقد الوكالة باراجع -1

  .163و162، ص  2004سكندریة، لإا

بن ،فرع عقود ومسؤولیة،نونافي الق كرة لنیل شهادة الماجستیرمذ، عقد الوكالة بالعمولة للنقل ، نةیحمیم لأراجع : -2
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هذا  إذا قبل الوكیل بالعمولة للنقل تحدید الناقل لمسؤولیته في عقد النقل الذي أبرمه معه فإنّ 

مواجهة الموكل إلاّ إذا علم  طرفیه (الناقل والوكیل بالعمولة للنقل)، ولا یسري فيتفاق لا یلزم إلاّ الإ

.)1(مام العلم وقبلهتبه 

لة للنقل في حدود نطاق عقد النقلثانیا: مسؤولیة الوكیل بالعمو 

ف عن لا تختلتهالوكیل بالعمولة للنقل، فمسؤولییرتب عقد العمولة للنقل مسؤولیة على

ول عن سلامة ؤ الهلاك أو التلف أو التأخیر، ومسول في حالة ؤ الناقل، فكلاهما مسمسؤولیة 

منهما ملزم بتحقیق نتیجة هي  كلا أو الراكب حتى مكان الوصول أو التسلیم، ذلك أنّ الشيء 

، وتنشأ مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل عن )2(وصول الشيء أو الراكب سالما إلى جهة الوصول

لیه، أو من إل وتنتهي بتسلیم البضائع للمرسل لحظة تسلیمه البضائع محل النقل للناقفعل الناقل 

وترتكز مسؤولیة )3(نتهاء عقد النقلانزوله منها أي بلغایةوب المسافر إلى وسیلة النقل وقت رك

فمسؤولیة الناقل تبدأ ،ق ت ج 64و 47شأن إلى نص المادتین الالوكیل بالعمولة للنقل في هذا 

ام العقد ولحظة وقت تسلمه الشيء ولیس من لحظة إبرام العقد، فإذا حدث ضرر بین لحظة إبر من 

هذه المسؤولیة تخرج عن نطاق عقد النقل لتدخل في مسؤولیة للبضائع فإنّ تسلم الناقل فعلا

عن  ولاؤ العمولة للنقل مس، ولا یعد الوكیل ب)4(بضائع في حوزتهالوكیل بالعمولة للنقل إذا كانت ال

لیس أفعال الناقل إلاّ في نطاق وحدود النقل الذي تعهد بتنظیمه، فإذا كانت تصرفات هذا الناقل

لا یمكن مساءلته، فهو لیس ملزم بتعویض الموكل عن الأضرار التي نشأت النقل لها علاقة بعقد

ملزم بتعویض ه لیس تعهد بتنفیذها، كما أنّ  يالذي لا یدخل في نطاق مهمته التعن النقل البري

الضرر الذي أصاب البضائع قبل أن یتسلمها من موكله، ولا یسأل الوكیل بالعمولة للنقل أیضا

ما یكون الضرر قد أصاب البضائع في وقت كان قد تخلى فیه عن النقل برمته بأمر من عند

.164، صالسابقلة بالعمولة للنقل، المرجع د الوكاقراجع : سوزان علي حسین، ع-1

.186: یعقوب یوسف صرخوه، المرجع السابق، صراجع -2

.235،237ث ملویا، المرجع السابق، ص آنظر : لحسین بن شیخ ا -  3

.79: أحمیم لینة، المرجع السابق، صراجع -4
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للنقل عنالوكیل بالعمولة تهي مسؤولیة ي عملیة تنظیم النقل بمعرفته، وتنالموكل الذي قرر تول

حظة بالتسلیم الفعلي والتام للمرسل للیه للبضائع، وتتحدد هذه الإأفعال الناقل لحظة تسلم المرسل 

.)1(عنه ولیس بمجرد علم المرسل إلیه بوصول البضائعینوبإلیه أو من 

الفرع الثاني

مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقلل تفاقیةالإ الحدود 

السبب في عن نفسه مسؤولیته العقدیة، إذا أثبت أنّ یدرءاع الوكیل بالعمولة للنقل أن یستطی

د له فیه، كما یبیح المشرع الجزائري للوكیل بالعمولة یالتزاماته یرجع إلى سبب أجنبي لاعدم تنفیذ 

ه هناك ر، إلاّ أنّ للنقل إدراج شروط لإعفائه من المسؤولیة في حالة الهلاك أو التلف أو التأخی

، )(أولاالإعفاء من المسؤولیةو هذا یتم تبیانه في هذا الفرع،عفائه من المسؤولیةإحالات لا یمكن 

.(ثانیا)من المسؤولیة  يتفاقلإاعفاء لإمن ا ةمستثناالوالحالات 

عفاء من المسؤولیةلإ: اأولا

أو جزئیا من المسؤولیة عما یلحق اعفاء الوكیل بالعمولة للنقل كلیإتفاق على یجوز الإ

ق ت ج :"یجوز إعفاء 57ما نصت علیه المادة  هوو  البضائع من هلاك أو تلف أو ضیاع

من مسؤولیته عن عدم تنفیذ التزاماته أو تنفیذها الناقص أو المتأخر جزئیا أوكلیا بالعمولة الوكیل

إما شيء أو عن خطأ منسوب بشرط  أن یثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو عیب خاص بال

لموكله أو المرسل إلیه".

كما یجوز أیضا إعفاءه من المسؤولیة عن الأضرار الحاصلة للمسافر جراء تأخره في 

ق ت ج التي تنص على أنه:"یجوز إعفاء الوكیل 70وذلك وفقا لما جاء في المادة الوصول

، دار 1999لسنة 17وفقا لقانون التجارة رقم  طار القانوني للوكالة بالعمولة للنقللإحسن، ا ىراجع : سوزان عل-1

  .191و  190 ، ص2003سكندریة، لإدة، ایالجامعة الجد
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لتزاماته أو الإخلال بها أو التأخیر فیهابالعمولة كلیا أو جزئیا من مسؤولیته من أجل عدم تنفیذ ا

بشرط أن یثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر".

ي یستطیع الوكیل بالعمولة للنقل لك نستنتج من خلال نص المادتین السالفة الذكر أنه

وهي حادث لا یمكن ،ذلك الضرر ناتج عن القوة القاهرةعفاءه من المسؤولیة یجب أن یثبت أنّ إ

كلیا أو تعیبهتلافه أو إلمتعلق بالبضاعة والذي یؤدي إلى توقعه ولا دفعه كالزلزال، أو العیب ا

، وفي هذا الصدد أصدرت )1(المسافرالموكل أو المرسل إلیه، أو خطأ منجزئیا، أو خطأ صادر

تعفي الناقل من مسؤولیة تحمل 65920تحت رقم1990-06-11المحكمة العلیا قرار بتاریخ 

أنه ق ت ج 72و 59ین ت، ویتضح من خلال نص الماد)2(الأضرار الناتجة عن القوة القاهرة

إعفاءه من المسؤولیة لكن یجب أن یكون هذا الاشتراط یجوز للوكیل بالعمولة للنقل أن یشترط 

العمل، ویجب تبلیغ هذا الشرط  اقوانین والأنظمة الجاري بهللتوب ومدرج في سند النقل ومطابق مك

.)3(للموكل أو المسافر

للنقل من المسؤولیة عن السماح بإدراج شرط لإعفاء الوكیل بالعمولة تجدر الإشارة إلى أنّ 

على الوكیل بالعمولة للنقل الذي و الأضرار غیر البدنیة الحاصلة للمسافر لا تقتصر أالتأخیر 

یمتد إلى الوكیل بالعمولة للنقل الذي یقوم بتنفیذ جزء من النقل ماعهد عملیة النقل لناقل معین، وإنّ ی

للوكیل بالعمولة  يتفاقلإاالنصوص الخاصة بتنظیم الإعفاء ، ف)4(بوسائله الخاصة أي بصفته ناقل

للنقل من المسؤولیة جاءت مطابقة للنصوص الخاصة التي تعفي الناقل من المسؤولیة، فالقانون 

  ق ت ج. 66و 52 ولیة وذلك من خلال المادتینمن المسؤ عفائهلإیبیح للناقل إدراج شروط 

.235،238ث ملویا، المرجع السابق، صآراجع : لحسین بن شیخ -1

ن ضد آقضیة بین الشركة  ( 1990-06- 11في ، مؤرخ 65920حكمة العلیا، الغرفة التجاریة البحریة، قرار رقم الم-2

.88، ص1991مؤسسة میناء وهران)، المجلة القضائیة، العدد الثاني، 

.431، المرجع السابق، صويفتلاالراجع : جمیل حسین -3

  .180و  179للنقل،المرجع السابق، ص : سوزان علي حسن، الإطار القانوني للوكالة بالعمولة راجع -4
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تفاقي من المسؤولیة:الإ الحالات المستثناة من الإعفاء ثانیا: 

لمسؤولیة وهذا طبقا لنص عفاء من الإجزائري من السماح بإدراج شروط االمشرع الحدّ 

ا عمولة للنقل أن یشترط إعفاءه كلیا أو جزئیق ت ج، فلكي یستطیع الوكیل بال 72و59 المادتین

ر منه دمن المسؤولیة الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخیر في تسلیمه أن لا یكون قد ص

خیر، ونفس الشيء في مستخدمیه أو من الناقل أو من مستخدم هذا الأخطأ جسیم أو من أحد 

في حالة الأضرار البدنیة راط بالإعفاء من المسؤولیة باطلاشت، ویعد كل ا)1(يعمدالحالة الخطأ 

ج، ق ت  71، وهذا ما أكدته المادة )2(اللمسافر، سواء كان  الإعفاء كلیا أو جزئیالحاصلة

ز إعفاءه من المسؤولیة ه لا یجو یة) الحاصلة للمسافر فإنّ (الجسمانفبخصوص الأضرار البدنیة

خطأ لقل أو من یقوم مقامه أو الناقل رتكاب الوكیل بالعمولة للنعدم اإطلاقا، حتى ولو في حالة 

محلا فالحق في السلامة الجسمیة لا یجوز أن یكون ة ذلك للنظام العام،فلاخعمدي، لمجسیم أو

ه یقابله واجب عام یقع على جمیع الأشخاص الحقوق اللصیقة بالشخص، ولأنّ ه منتفاق لأنّ إلأي 

.)3(ا أو غیر عمديدیمعتداء علیه سواء كان الاعتداء عالآخرین بعدم الا

المطلب الثاني

دعوى المسؤولیة

خلال لإعقد العمولة للنقل أو بمناسبة اتثار مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل بمناسبة عدم تنفیذ 

لمرسل إلیه، أو لالبضائع أو بالتأخیر في تسلیمها ببنود هذا العقد سواء بعدم الحفاظ على سلامة 

بإقامة المسافر وهنا یقوم الموكل أو ،رارعن التأخیر في وصول الراكب أو عما یلحقه من أض

، ثم أصابتهمسؤولیة ضد الوكیل بالعمولة للنقل الذي یقوم بالتعویض عن الأضرار التي الدعوى 

سترداد ما دفعه للمضرور، وقد حرص المشرع التجاري ول الحقیقي عن الضرر لاؤ یرجع ضد المس

.252: أحمد محرز، المرجع السابق، صنظرا -  1

.433، المرجع السابق، ص جمیل حسین الفتلاوينظر: ا -  2

.238ملویا، المرجع السابق، صآث نظر: لحسین بن شیخ ا -  3
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لصاحب الحق بإقامة الدعوى الناتجة عن عقد العمولة للنقل، الجزائري على المدة المسموح بها 

.قامة الدعوى أمام القضاءوتلك الناتجة عن عقد النقل، فقرر مدة التقادم لإ

، ثم إدعاءات (الفرع الأول)المسافرتبعا لذلك سوف نتعرض لكل من إدعاءات الموكل أو 

.(الفرع الثالث)وتقادم دعوى المسؤولیة،(الفرع الثاني)الناقل والوكیل بالعمولة للنقل 

الفرع الأول

مسافرالت الموكل أو دعاءاإ

أو  ء،إذا كان العقد متعلق بنقل الأشیاالموكلسواء كان لمضرور جاري اخیّر القانون الت

بین إقامة دعوى المسؤولیة ضد الوكیل بالعمولة إذا كان العقد متعلق بنقل الأشخاص،سافرالم

.(ثانیا)ضد الناقلأو الرجوع مباشرة ،(أولا)للنقل

ضد الوكیل بالعمولة للنقلالمسافرأولا: دعوى الموكل أو 

) إلى مطالبة الوكیل بالعمولة للنقل سافر(الموكل أو المق في التعویض یلجأ صاحب الح

، فصاحب الحق في أو الوصولالتأخیر في تسلیمأصابته بسببعن الأضرار التي بالتعویض

ى الوكیل بالعمولة خا أو اللجوء إلى القضاء إذا تراالتعویض حر في اختیار المطالبة بالتعویض ودی

، والقانون التجاري لم )1(الأضرار أو التأخیر في التسلیمللنقل في دفع التعویض المستحق عن 

ه اشترط بدء یتطرق إلى كیفیة لجوء صاحب الحق للقضاء، مثلما فعل المشرع البحري حیث أنّ 

لا یجاوز یومي  دعایكتابة بالهلاك أو التلف في مار الناقلبإخطخطوات المطالبة بالتعویض

خطار الوكیل إلم یشترط تجاريالمشرع الار أنّ عتببا والعمل التالیین لیوم تسلیم البضائع، 

التالي إذا قام صاحب الحق بإقامة دعوى قضائیة وب،نقل بالضرر الذي أصاب البضائعبالعمولة لل

.)2(إجراءات التقاضيلذلك لا یبطدون إخطاره كتابة فإنّ ضد الوكیل بالعمولة 

.179د الوكالة بالعمولة للنقل، المرجع السابق، ص قحسن، ع ىراجع : سوزان عل-1

.85نظر: أحمیم لینة، المرجع السابق، صا -  2
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ضد الناقلالمسافر الموكل أو ثانیا: دعوى 

حقه في الرجوع مباشرة على الناقل من القانون، فالفقرة الأولى من المسافر یستمد الموكل أو 

ق ت ج أجازت للموكل أن یرفع مباشرة على الناقل كل دعوى ناشئة عن عقد النقل 60المادة 

المادة ، كما تجیز أیضا الفقرة الأولى من)1(ا بالحضور فیهایكون الوكیل بالعمولة للنقل مكلفا قانونو 

به بسبب عدم تنفیذ ق ت ج للمسافر حق رفع دعوى مباشرة على الناقل عن الأضرار اللاحقة 73

یكون الوكیل بالعمولة للنقل مكلفا قانونا بالحضور عقد النقل أو الإخلال بتنفیذه أو التأخیر فیه، و 

.)2(في الخصومةبصفته مدخلا

الفرع الثاني

بالعمولة للنقللناقل والوكیل ات إدعاءا

الناقل یرجع على الوكیل بالعمولة للنقل لمطالبته بتعویض الأضرار التي لحقته الأصل أنّ 

أو المسافرالقانون سمح له بالرجوع على الموكلمن جراء تنفیذ عقد النقل الذي بینهما، إلاّ أنّ 

الرجوع على المتعاقدین ، ومن جانب آخر بإمكان الوكیل بالعمولة للنقل (أولا)لمطالبته بالتعویض

.(ثانیا)معه لمطالبتهم بالتعویض

أولا: إدعاءات الناقل

یحق للناقل الرجوع على الموكل لمطالبته بالتعویض، وذلك بالرغم من كون الناقل لم یتعاقد 

ه یجوز لهه إذا توصل إلى معرفة اسم الموكل فإنّ مع الموكل بل مع الوكیل بالعمولة للنقل، إلاّ أنّ 

ج أجازت للناقل ق ت  60الثانیة من المادة ذلك أن الفقرة  ،رفع دعوى التعویض على هذا الأخیر

أن یرفع مباشرة على الموكل دعوى طلب التعویض عن الأضرار الحاصلة له من جراء تنفیذ عقد 

.242: أحمد محرز، المرجع السابق، صراجع -1
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لثانیة من كما تجیز أیضا الفقرة ا)1(هاا بالحضور فییكون الوكیل بالعمولة للنقل مكلفا قانونالنقل، و 

ق ت ج للناقل حق رفع دعوى مباشرة  على المسافر لتعویضه عن الضرر الحاصل له 73المادة 

كطرف ویكون الوكیل بالعمولة للنقل مكلفا قانونا بالحضور في الدعوى قل،بسبب تنفیذ عقد الن

.)2(العقد وكیفیة تنفیذها لكونه أدرى من غیره بالعقد ویحمل معلومات عن ثالث نظر 

: إدعاءات الوكیل بالعمولة للنقلثانیا

یمكن للوكیل بالعمولة للنقل الرجوع على الناقل بما دفعه للمضرور من تعویض جراء الضرر 

ا أن ینتظر حتى یقیم إمّ :تینیققل، ویكون هذا الرجوع بإحدى الطر الذي أصابه بسبب خطأ النا

دعوى في هذه الحالة بدعوى وتسمى ال،الموكل  دعوى المسؤولیة ضده لیرجع بعدها على الناقل

، د الناقل وتسمى بالدعوى الأصلیة ا ثم یقیم دعوى ضأو أن یقوم بتعویض المضرور ودی ؛الرجوع

وذلك حفاظ على تعویض المضرور ودیاان یفضل الوكیل بالعمولة للنقل كثیر من الأحیالو في 

التعویض ضد الناقل لاسترداد مبلغ لك بإقامة دعوىالتجاریة مع عملائه، لیقوم بعد ذعلاقاته 

.)3(التعویض الذي دفعه للعمیل

رع الثالثالف

تقادم دعوى المسؤولیة

حكام لأل بالعمولة للنقل أو ضد الناقل القضائیة سواء المرفوعة ضد الوكی ىتخضع الدعاو 

لتقادم ناشئة عن عقد نقل الأشیاء أو عقد العمولة لنقل الأشیاء تخضع  ىتقادم واحدة، فكل دعو 

قبل أن یمضي وقت طویل تضیع فیه معالم  ىهذه الدعاو  تصفیة فيلإسراع اغیة بوذلك  ،قصیر

.236، صلحسین بن شیخ آث ملویا ، المرجع السابقراجع : -1

.253: أحمد محرز، المرجع السابق، صراجع-2

السابق، ص للنقل، المرجع لوكالة بالعمولةطار القانوني للإحسن، ا ىالموضوع راجع: سوزان علللتفصیل في -3

218،221.
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 و علىرفع على الناقل أتكل دعوى ق ت ج أنّ 61المادة نصلالتضح من خیو  )1(،الإثبات

الوكیل بالعمولة للنقل الناشئة عن عقد نقل الأشیاء أو عقد العمولة لنقل الأشیاء تسقط خلال سنة، 

م الذي كان یجب فیه تسلیم الشيء و و تبدأ سریان مدة التقادم في حالة الضیاع الكلي من الی

للمرسل تبدأ من تاریخ تسلیم الشيء ،كحالة النقص أو الهلاك،ا في الأحوال الأخرىالمنقول، أمّ 

ن حسمت ضده لیس هو ، وفي حالة ما إذا حسمت الدعوى وكان م)2(لیه أو عرضه علیهإ

خر، فهنا یستطیع الرجوع شخص آیكون الوكیل بالعمولة للنقل أو ما قد ل عن الضرر، وإنّ ؤؤ المس

الأولى، فإن لم ترفع  الدعوىى خلال ثلاثة أشهر من تاریخ حسم ول وذلك برفع دعو ؤ على المس

.)3(الدعوى خلال هذه المدة تسقط وتعد كأن لم تكن موجودة

،ا فیما یتعلق بالدعوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص أو عقد العمولة لنقل الأشخاصأمّ 

حكم هذهلأنّ ،ق ت ج 61ه لا مجال لتطبیق التقادم القصیر المنصوص علیه في المادة فإنّ 

المادة هو حكم استثنائي قاصر على هذا النوع من النقل فلا یقاس علیه في نقل الركاب، ذلك أنّ 

سري علیها أحكام تكل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشخاص أو عقد العمولة لنقل الأشخاص 

اص أو عقد كل دعوى متولدة عن عقد نقل الأشخفإنّ 74فطبقا لنص المادة ،)4(التقادم العادي

، )5(شملها التقادم بمضي ثلاثة أعوام من تاریخ الحادث الذي تولدت عنهیالعمولة لنقل الأشخاص 

خلالها دعوى الرجوع فتحدد بثلاثة أشهر ولا تسري هذه المهلة إلاّ من تاریخ ا المهلة التي ترفع أمّ 

.)6(رفع الدعوى على المكفول

.111: عمار عمورة، المرجع السابق، صراجع -1

.237رز، المرجع السابق، صحنظر: أحمد ما -  2

  .427و 426 لاوي، المرجع السابق، صحسین الفت: جمیل راجع -3

.123، صالسابقنظر: عمار عمورة، المرجع ا -  4

.436، ص السابق، المرجع ىحسین الفتلاو : جمیلنظرا -  5

.253، صالسابق: أحمد محرز، المرجع راجع -6
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المطلب الثالث

التعویض

ملزم ،في حالة الهلاك أو التلف أو التأخیر في الوصول،بالعمولة للنقلیعتبر الوكیل 

ذلك راجع لقوة قاهرة أو خطأ بتعویض الأضرار التي لحقت بموكله أو بالمسافر، إلاّ إذا أثبت أنّ 

نون، ولم عفاءه من المسؤولیة في الحدود التي یسمح بها القاإالموكل أو المسافر أو إذا اشترط 

في هذا الشأن إلى تحتم الرجوع یلى كیفیة تقدیر التعویض، ومن ثم إون التجاري یتطرق القان

بمعنى یتراضى أطراف عقد العمولة للنقل ،قیااتفإالتعویض یكون عامة التي تقضي أنّ القواعد ال

تفاق على إا إذا خلى العقد من ، أمّ (الفرع الأول)مبلغ التعویض یتم دفعه عند وقوع الضرر ىعل

.(الفرع الثاني)القضاء یتولى تقدیرهالتعویض فإنّ مبلغ 

ولالفرع الأ 

تفاقي للتعویضالتقدیر الإ 

العقد  ا قیمة التعویض، بالنص علیها فيائري لأطراف العقد أن یحددوا سلفأجاز المشرع الجز 

ق م ج، 183وهذا ما أكدّته المادة ،تفاق علیه في وقت لاحق لإبرام العقدالمبرم بینهما، وإمّا بالإ

تفاق على فیتم الإ،اضي بین أطراف عقد العمولة للنقلالتعویض عن الأضرار یكون بتر بمعنى أنّ 

ه یجوز للوكیل بالعمولة للنقل أن یحدد ، كما أنّ )1(مبلغ تعویض یتم دفعه عند وقوع الضرر

التعویض على الوكیل مبلغ تحدیدمعین یدفعه عند وقوع الضرر، ویقتصرمسؤولیته بمبلغ 

ه في حالة ارتكاب الوكیل بالعمولة للنقل، فلا یستطیع الناقل أن یتمسك به تجاه الموكل، إلاّ أنّ 

یستحق ، ولا )2(ه یتحمل دفع التعویض كاملابالعمولة للنقل لخطأ جسیم أو صدور غش منه فإنّ 

 هلم یلحقه أي ضرر، لأنّ مسافرأو الموكله عمولة للنقل أنّ تفاقي إذا أثبت الوكیل بالالإالتعویض 

  .204ص: سوزان علي حسن، عقد الوكالة بالعمولة للنقل، المرجع السابق، راجع -1

.281: محمد السید الفقي، المرجع السابق، صراجع-2
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، وهذا ما فحسب بل یجب أن یتحقق الضرر فعلاستحقاق التعویض لا یكفي توقع الضرر لا

.)1(ق م ج 184نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

الثانيالفرع 

التقدیر القضائي للتعویض

ه یقضى المضرور الضرر فإنّ ر، فإذ أثبت ر التعویض حسب قیمة الضر ایحدد القضاء مقد

ن كسب، وفي حالة عدم ه ماتلحقه من خسارة وما فله بتعویض كامل، أي التعویض یشمل ما

ه لا یلتزم إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن جسیم فإنّ ول بالتعویض غشا أو خطأ ؤ ارتكاب المس

ارتكب غشا أو خطأ جسیم ا إذا أمّ ،ق م ج 182ذا ما أكدته المادة وه ،لتعاقداعادة وقت توقعه 

التعویض  ةنسب، وتقدر)2(الضرر المتوقع منه وقت التعاقد وغیر المتوقعالتعویض یشمل كلفإنّ 

إلیها مصاریفهلاك البضائع بحساب قیمة البضائع من واقع الفواتیر مضافافي حالة فقدان أو 

البضائع وأیضا ما فات المدعى  ىت علقنفأجمیع المصروفات التي  كذلك و وقسط التأمین،النقل

قیمة السوقیة للبضائع المفقودة أو الهالكة في میناء ویتم حساب التعویض على أساس المن كسب،

حالة التلف أو النقصان فإنّ ا فيأمّ ،)3(ل إذا كانت هذه القیمة تزید عن سعر شراء البضائعو الوص

قص الذي لحق البضائع الوكیل بالعمولة للنقل یلتزم بأداء قیمة إصلاح الشيء التالف أو قیمة الن

القضاء ل البضائع فإنّ و ا في حالة التأخیر في وصمن كسب، أمّ  ىما فات المدع ىبالإضافة إل

اض اء انخفر ه من جیتعویض الضرر الذي لحق بالمرسل إلعین الاعتبار عند تقدیره لمبلغ یأخذ ب

.)4(الأسعار، ویخضع تقدیر قیمة التعویض في هذه الحالة إلى سلطة قاضي الموضوع

ثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي أه: "لا یكون التعویض المحدد في الاتفاق مستحقا إذا على أنّ 184تنص المادة -1

ضرر".

.169اني، المرجع السابق، صی: المعتصم باالله الغر نظر ا -  2

.237العمولة للنقل، المرجع السابق، صب للوكالةطار القانوني الإحسن،  ى: سوزان علراجع -3

.98نة، المرجع السابق، صی: أحمیم لنظرا -  4
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الثانيخلاصة الفصل

فیتعین ،هعلى كافة أطرافمتبادلة مولة للنقل یرتب التزامات ععقد ال نستخلص مما سبق أنّ 

لك فعلى الوكیل أن یقوم قل تنفیذ التزاماته ، وفي سبیل ذالنال والموكعلى كل من الوكیل و

وعلیه ،  له هامات التي یصدر یتعللابالعمل المكلف به وفق ما یخدم مصلحة الموكل وعلیه احترام 

مه هو تحقیق نتیجة ولیس بذل االتز أن یلتزم بضمان سلامة المسافر أو الشيء محل العقد لأنّ 

یلتزم هذا الأخیر بتقدیم ،لعنایة، وحتى یكون الموكل على علم بالأعمال التي یقوم بها الوكی

ه أن یقدم له المعلومات الخاصة یوراق التي تثبت صحتها، وعلالأكشف حساب مدعم بالمستندات و 

مع تمكینه وبالمقابل نجد أن أهم التزام یقع على عاتق الموكل هو دفع العمولة،النقلبسیر عملیة

الناقل تجاه الوكیل هي نفسها التزامات الوكیل تجاه الموكل، وتعتبر ا التزامات من تنفیذ العقد، أمّ 

خر، فكل الآت للطرف لأطراف من جهة ضمانات في نفس الوقالالتزامات التي تقع على عاتق ا

خر.لآافاء حقه من یع بضمانات تكفل له استتمنهم یتم

ل بالعمولة للنقل لا وكیذلك لكن ال ةیتحمل مسؤولی هو في حالة إخلال أي طرف بالتزامات

ختاره، والقانون افعال الناقل الذي أفعاله الشخصیة فقط وإنّما عن أتجاه الموكل عن  ولاؤ یكون مس

ة للنقل أو الرجوع عوى المسؤولیة ضد الوكیل بالعمولالتجاري منح للموكل الحریة بین إقامة د

مضرورللعلى بعضهما بما دفعه قل، كما یحق لكل من الوكیل والناقل الرجوعامباشرة على الن

دم فیها أمام القضاء. احدد لها القانون مدة تتق ىوهذه الدعاو 
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عقد العمولة للنقل صورة خاصة للوساطة في مجال النقل في ختام الدراسة نخلص إلى أنّ 

ة، بالعمولة ویعتبر من أهم تطبیقات الوكالةبمختلف أنواعه، فهو نوع خاص من الوكالات التجاری

ه متخصص بتقدیم خدمات تتعلق بنقل أنّ للنقل یعتبر من الوكلاء بالعمولة، إلاّ و الوكیل بالعمولة 

.أو الأشیاء لا بالبیع والشراءالأشخاص

دان بالوفاء بها، قیتعهد المتعاالتزاماتیخضع هذا العقد في مراحل إبرامه وتنفیذه إلى عدة 

من خبرات ومهارات الاستفادةفهو یحقق تلاقي المصالح بین الموكل والوكیل، فالأول یسعى إلى 

   إلى یسعىالثانيغیره لتحقیق غایته التجاریة والقیام بمختلف العملیات الخاصة به، في حین أنّ 

لعمولة للنقل مجموعة من تحقیق الربح المتمثل في العمولة التي یتقاضاها، إذ ینتج عن عقد ا

التي تقع على عاتق الوكیل وهي تشكل بمجموعها جوهر العقد.الالتزامات

تناسب مع تبالعمولة للنقلیتبین من خلال دراسة عقد العمولة للنقل أن مسؤولیة الوكیل 

الثقة التي یرتكز علیها عقد العمولة للنقل، والحریة بینالترابط نتیجةمة التي تعهد بتنفیذها، المه

الواسعة التي یتمتع بها الوكیل بالعمولة للنقل في تنظیم عملیة النقل، فالثقة والحریة التي یعطیها 

الموكل للوكیل هي التي تبرر مسؤولیته.

خضعه لنظام ه تیتضح من خلال القواعد التي تحكم مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل أنّ 

وهي وصول البضاعة أن الوكیل بالعمولة للنقل یلتزم بتحقیق نتیجة ألاّ فباعتبارمسؤولیة ثقیلة، 

یفرض علیه مسؤولیة لیس فقط عن أفعاله الشخصیة ولكن أیضا الالتزامإلى مكان التسلیم، فهذا 

عن أفعال الغیر.

لیست من النظام هذه المسؤولیة الثقیلة أنّ ه یتضح من خلال دراستنا لهذه المسؤولیةإلاّ أنّ 

عفاءه من المسؤولیة بواسطة شروط یدرجها في عقد إه یحق للوكیل بالعمولة للنقل لأنّ ،العام

.العمولة للنقل

المشرع الجزائري تناول عقد العمولة للنقل بصورتیها: نقل الأشخاص ونقل بالرغم من أنّ 

البضائع، إلاّ أنّه لم ینظم عقد العمولة لنقل الأشخاص بصورة كافیة، وإنّما نظّم مسؤولیة الوكیل 
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فقط، لهذا نأمل من المشرع الجزائري إعادة تكییف نصوص هذا العقد، لأنّ هذا بالعمولة للنقل

ق بإنسان، وسلامة الإنسان لا تقدر بثمن، ورغم ذلك نجد المشرع الجزائري نظمه في العقد یتعل

:خمس مواد، وفي هذا المجال استخلصنا جملة من التوصیات والاقتراحات

البیانات الإلزامیة  ص علىالقانون التجاري، وذلك بالنمن41دیل نص المادة تع-

الواجب توافرها في مستند النقل بصورة واضحة ودقیقة.

قل فیما ورد فیه من بیانات، وعلى من حداث مادة تنص على حجیة مستند الناست-

یخالف هذه البیانات إثبات ذلك.یدعى ما 

أثناء النص على التزام الوكیل بالعمولة للنقل بضمان سلامة الركاب و البضائع-

تنفیذ العقد، وتبیان التدابیر الواجب القیام بها في سبیل ضمان ذلك على سبیل 

المثال.

كما نجد في هذا العقد بالنسبة لقضایا التعویض، لم یتمكن المشرع من حصر هذا -

لطلب التعویض، لهذا ینبغي النص على العقد وتعیین الجهة المختصة بالنسبة

ي حالة ثبوت مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل.أحكام خاصة بتعویض المضرور ف
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ملخص المذكرة باللغة العربیة

الوكیل بالعمولة للنقل یتمتع بحریة واسعة في تنظیم عملیة النقل نظرا للخبرة والمهارات التي 

وهي وصول البضاعة أو الراكب سالما ه ملزم بتحقیق النتیجة ألاّ أنّ یتمتع بها في میدان النقل، إلاّ 

إلى الوجهة المطلوبة لا ببذل العنایة في ذلك. 

لیس عن أفعاله  ولامسؤ الوكیل بالعمولة للنقل ملزم بتحقیق النتیجة لذلك یعد بما أنّ 

ما عن أفعال الغیر، وهذه المسؤولیة التي تترتب على عاتق الوكیل بالعمولة الشخصیة فقط، إنّ 

هي التي تمیزه عن سائر العقود الأخرى.للنقل 

إذا ترتبت مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل جراء إخلاله بالتزاماته یكون ملزم بتعویض 

ذلك الضرر خارج ولیة إذا أثبت أنّ ه یجوز إعفائه من المسؤ أنّ الأضرار التي لحقت بموكله، إلاّ 

عن إرادته.

Résumé du mémoire en langue française

Le commissionnaire de transport jouit d'une grande liberté dans

l'organisation du processus de transfert en raison de l'expérience et des

compétences qu'il a dans le domaine du transport, mais il a une obligation de

résultat, à savoir l'arrivée des marchandises ou passagers en toute sécurité vers la

destination souhaitée.

Puisque le commissionnaire de transport a une obligation de résultat, il est

responsable non seulement de ses actions personnelles, mais aussi des actions

des tiers intervenants dans le processus de transport des personnes on des

marchandises à sa change, d’où la différence entre la commission de transport et

les autres types de contras.

Il est important de signaler que le commissionnaire peut être déchargé de sa

responsabilité par une chance contractuelle, dans le cas contraire, il est a

l’obligation de rembourser tous dommage à son client.
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